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في إنجاز هذا العمل  لتوفیقي جلالشكر الأكبر الله عزو 

المتواضع كما أتقدم بالشكر لأستاذتي الفاضلة خلیلي سهام 

  .المشرفة على إنجاز هذه المذكرة على توجیهاتها ونصائحها

والشكر لكل من ساهم ولو بكلمة زادت في همتي لإنجاز 

  .هذا العمل

 

 

 

 

 شكر وتقدیر 



 
 

 

 

  أهدي ثمرة هذا الجهد إلى

روحي أبي  الذي  فـارقني جسده و لم تفـارقني روحه والدي العزيز  

 فضله عليا كفضل الوالد على ولده ، رحمه االله

إل�الشمعةالتيإحترقتلتضيءليدروبالحياة،إل�مصدرالحنانومنبعالأمان،إلى  

مشعلدربيوقرةعيني،إل�منسهرتاللياليوانتظرتمثلهذهالأيام،إل�منهيأغل�منذ

  .ثمأميثمأمي ثم أمي   "أمي"لالجنان،إل�العظيمةاتي،إل�منتحتقدميهاننا

  فرحة بيتنا    سلسبيلإلى أخي حفظه االله وأدامه سندا لي وأختي الصغيرة  

ولميذكرهم  "إل�كلمنساعدنيفيإنجازهذاالعملوإل�كلمنلهممكانةفي قـلبي  

  ".قـلمي

 

 جغام بثینة 

 الإھداء 



 

  

  

  

رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب ومشقة، وها أنا ذا أختم    وصلت

  بحث تخرجي بكل همة ونشاط؛

أهدي تخرجي ونجاحي هذا إلى الروح الطاهرة الراحلة عني والساكنة  

في قـلبي إلى محبوبتي تلك المرأة العظيمة الحنونة التي كانت هيا  

  .سبب في استكمالي لمسيرتي الجامعية أمي الغالية  

من تجرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حب الذي لم يبخل علي    إلى

  طيلة حياته أبي العزيز؛

  إلى سندي ومسندي وسر سعادتي إخوتي نهاد، إبراهيم وزكرياء؛

  .       إلى ملاكي الصغير أخر العنقود بدرة

 

 

 

دیلخملة ه

 الإھداء 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة 



 مقدمة
 

 
 أ 

المشاكل الاقتصادیة والإجتماعیة بسبب أزمة  الجزائر مطلع التسعینات العدید من واجهت

كالإنخفاض أو نقص وتداعیات هذه الازمة على الوضع العام للبلاد إنخفاظ أسعار المحروقات 

زیادة البطالة والمدیونیة وتكالیف خدمتها، وأثار برامج التعدیل الهیكلي والتوجه نحو الإدخار،

  . إقتصاد السوق

ما یجب التفكیر فیه هو كیفیة إیجاد إستراتیجیة شاملة تمكن من الوصول إلى هدفین 

ن أساسیین، الأول یكمن في تخفیض هذه المشاكل، والثاني یتمثل في إعادة بعث عملیة التنمیة م

ولتحقیق هذین الهدفین فإن أنجع وأسهل وسیلة هي فتح  ،وفقا لمعطیات دولیة ووطنیة جدیدةجدید 

باب الإستثمار بحیث یعتبر هذا الأخیر من أقدم الظواهر التي تجلت بوضوح مطلع القرن 

العشرین كأحد العوامل المساعدة على إنعاش إقتصاد الدول وتحقیق التنمیة المستدامة كأحد 

  .ات الحكم الراشد، وبالتالي یتوافر مناخ أعمال ملائممتطلب

ولخلق الحكومة هذا المناخ الذي یتناسب وتطلعاتها عملت على القیام بمجموعة من  

في  الإصلاحات تتوافق ومتطلبات المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي، تجلت هذه الإصلاحات

الراحة والاطمئنان ولعل أهم هذه  هتكریس مبادئ هامة تحمي مصالح المستثمر وتبعث في نفس

  .المبادئ مبدأ حریة الاستثمار والتجارة الذي یعتبر بمثابة الدرع الحامي لمصالح المستثمرین

و فتح باب الاستثمارات في تصحیح المسار المؤدي نحظل مساعي المشرع الجزائري ل و في

عدیدة مست المنظومة التشریعیة الخاصة بقطاع الاستثمار والضابطة  بإصلاحاتالجزائر قام

وعلى رأس هذه الأجهزة نجد  ،جید لاستقبال هذه الاستثماراتمناخلعملالاجهزة المتكفلة  بتوفیر 

لم  تتجلى الغایة الذي كان انشاؤه من ضمن هذه الاصلاحات ،لكن  المجلس الوطني للاستثمار

في جذب رؤوس الأموال نظرا  تدون جدوى وفشلعلى أرض الواقع بحیث كانت ذلك المرجوة  من 

لغیاب التحفیزات التي تدعم مصالح ومساعي المستثمر التي یهدف من ورائها لتحقیق الربح وبقیت 

الى غایة صدور المنظومة التشریعیة الجزائریة على هذا الحال من عدم الإستقرار التشریعي 

بهدف إرساء قواعد جدیدة قد تكون بمثابة نقطة تحول في المنظومة  تي جاءتال،  القوانبن الجدیدة

التشریعیة ما یبعث نوعا من الإطمئنان في نفس المستثمر ویدفعه لنقل رؤوس أمواله إلى الجزائر 

  .وبالتالي إستقطاب العملة الأجنبیة

  



 مقدمة
 

 
 ب 

  أسباب الدراسة

  سباب موضوعیةالأ/أ

ة تسعى لتجسید المبادئ الدستوریة في مجال تحسین مناخ یفي ظل ارادة سیاس

الاستثمار أردنا الوقوف على كیفیة تجسید هذه الارادة من خلال الاجهزة التي استحدثتها 

  . في مجال العملیة الاستثماریة ومن أهمها المجلس الوطني للاستثمار

الوقت الراهن في الإستثماري الجدید توجهالفي إطار سعي المشرع الجزائري تكریس و 

بالاصدارات القانونیة الجدیدة في مراسیم تطبیقیة خاصة  تتضمنأصدر ترسانة قانونیة 

ضمنها ما تعلق بالأجهزة المسطرة للسیاسة الاستثماریة خاصة ومن مجال الإستثمار 

الاصدار القانوني المتعلق بالمجلس الوطني للاستثمار الذي تبنا فیه المشرعتوجهات 

لبحث فیه تنظیم والمهام وهو ما شد انتباهنا لموضوع دراستنا ودفعنا لالث جدیدة من حی

  .والتعمق في مضمونه

  الأسباب ذاتیة / ب

 یعود سبب إختیارنا لهذا الموضوع هو میولاتنا الشخصیة التي تدور حول  مقیاس 

  .الإستثمار بصفة عامة من جهةقانون 

المجلس الوطني للاستثمار لاعتباره جهاز  الوقوف على دور  أخرى ومن جهة  

  .في تنشیط العملیة الاستثماریة مساهم تنظیمي

  :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع في البحث والتأكد من الدور الذي یلعبه ویؤدیه 

، هل یتجه إلى تفعیل الإستثماراتبإتخاذه لكل تدبیر یساهم في الوطني للاستثمار المجلس

لنتوصل في ، ماراتمناخ الأعمال بما ینعكس إیجابا على عملیة تفعیل الإستث تحسین

شئ بهدف تفعیل أنالوطني للاستثمار  فعلا ما إذا كان المجلس الى  الأخیر

  .وتحقیق التنمیة في القطاعالإستثمارات



 مقدمة
 

 
 ج 

في الوقوف على موقع المجلس الوطني للاستثمار  كما تكمن اهمیة هذا الموضوع

  .الفاعلة في انجاح العملیة الاستثماریة كما سنرا ادناهمن الاجهزة 

  :أهداف الدراسة

نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع التوصل إلى فهم میكانیزمات عمل المجلس 

اوطني للإستثمار على إعتبار أنه جهاز فعال في الحلقة الإستثماریة ونتحقق من ما إذا 

  .أسس التنمیة في القطاع أم لم توفقلإرساء الحكومة الجزائریة فعلا توصلت 

  :الإشكالیة

من أجل تدعیم الإطار القانوني للإستثمار في الجزائر تم إستحداث أجهزة تهدف 

ولعل أن ابرز هذه ،إلى دعم المشاریع الإستثماریة والدفع بالعجلة التنمویة في البلاد 

وعلیه وفي هذا الصدد یتبادر في ذهننا الإشكالیة  الأجهزة هو المجلس الوطني للإستثمار

  :التالیة

هل یرتقي المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار الى تفعیل العملیة الاستثماریة 

  ؟في ظل المناخ الاستثماري الجدید في الجزائر

  :المنهج المتبع

بجمیع جوانبها،  لتحقیق الهدف من الدراسة وللإجابة على الإشكالیة السابقة والإلمام

تشكیلة المجلس الوطني على المنهج الوصفي التحلیلي، لوصفالإعتمادإرتئینا

وكذا استخلاص اختصاصاته من خلال تحلیل النصوص القانونیة الضابطة و للاستثمار 

  .للعملیة الاستثماریة 

 مقدمة و وللإجابة على الإشكالیة المطروحة، إرتئینا تقسیم موضوع دراستنا إلى

  .وخاتمة فصلین

 الفصل الأولفي تنظیمي للمجلس الوطني للإستثمار حیث سنتطرق إلى الإطار ال

والمقسم إلى مبحثین، الأول موضوع تحت عنوان طبیعة القانونیة للمجلس الوطني 

  . للإستثمار والمبحث الثاني بعنوان علاقة المجلس الوطني للإستثماربالإجهزة الأخرى



 مقدمة
 

 
 د 

اسة أثر مبادئ الحكم الراشد في أما الفصل الثاني خصصناه لدر 

إستحداثإختصاصات المجلس الوطني للإستثمار والمقسم بدوره لمبحثین، الأول معنون 

تحت مسمى المرتكزات الأساسیة للحكم الراشد في إطار خلق مناخ إستثماري، والثاني 

  .معنون تحت مسمى إختصاصات المجلس الوطني للإستثمار

لنا فیها أهم النتائج التي توصلنا الیها في هذه الدراسة، مع و انهینا بحثنا بخاتمة تناو 

  . ادراج بعض المقترحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول
الإطار التنظیمي للمجلس 
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من أهم المسائل التي شغلت حكومات الدول ومن بینهم الجزائر، هو تطویر الإطار القانوني 

للاستثمار، بحیث عملت جاهدة على هذا المجال من خلال، اتخاذ التدابیر والوسائل الضروریة 

زائریة لترقیة الاستثمار لتحقیق ذلك، تتمثل أساسا في استحداث أجهزة من بینها الوكالة الج

 03-01من الأمر  18والمجلس الوطني للاستثمار الذي تم إنشاؤه لأول مرة بموجب المادة 

  .المتعلق بالاستثمار الملغى

التي . المتعلق بالاستثمار الجدید 18-22المتضمنة في أحكام القانون  17ثم تلتها المادة 

یكلف "ة مخالفة للتي سبقتها حیث جاء فیها لكن بصیاغة جدید 18جاءت مؤكدة لتوجه المادة 

التي بقیت ساریة المفعول ضمن  18المجلس الوطني للاستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 

، باقتراح استراتیجیة الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها ...03-01الأمر 

یرا تقییمیا سنویا یرفع لرئیس یعد المجلس الوطني للاستثمار تقر . الشامل وتقییم تنفیذها

حیث لم یتطرق المشرع . الملاحظ على هذه المادة أنه یغلب علیها طابع الاختصار ."الجمهوریة

  .الجزائري إلى أي تفصیلات حول المجلس الوطني للاستثمار بل أحال ذلك للتنظیم

في شهر یولیو صدرت مجموعة من النصوص  18- 22وفعلا بعد صدور القانون 

یمیة الخاصة به شهر سبتمبر من نفس السنة ومن بین هذه النصوص المرسوم التنفیذي التنظ

المحدد لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، وهو المرسوم الذي تستند الیه هذه  22-297

  . الدراسة باعتباره التنظیم ساري المفعول

البارز في سیرورة العملیة  ونظرا لكون المجلس الوطني للاستثمار أحد الأجهزة ذات الدور

الاستثماریة فالأجدر بنا التطرق إلى تشكیلته للتوصل لأي معرفة ما إذا كانت هذه التشكیلة 

تتماشى والغرض الذي أنشأ لأجله وهو دعم وترقیة الاستثمار، لا بد أیضا أن نعرج إلى سیر 

ولقد قمنا . تطرأ على المجالأعمال هذا المجلس لتقییم مدى مسایرتها مع التطورات الدائمة التي 

لتفصیل هذه " الطبیعة القانونیة للمجلس الوطني للإستثمار"بتخصیص المبحث الأول تحت عنوان 

  .النقاط

المجلس الوطني للاستثمار یعتبر جهاز استراتیجي موضوع تحت رئاسة الحكومة  لأنو 

زة تربطه بهم علاقة وظیفیة مهمته الأساسیة رسم السیاسة الوطنیة في مجال الاستثمار فهناك أجه
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علاقة المجلس " تساعده على تنفیذ مهامه وهو ما سنتولى دراسته في المبحث الثاني المعنون بـ

  ".الوطني للاستثمار بالأجهزة الأخرى

  .الطبیعة القانونیة للمجلس الوطني للاستثمار: المبحث الأول

والإستراتیجیة للدولة في مجال نظرا للحاجة الملحة لوجود جهاز یحدد السیاسة عامة 

المتعلق بالإستثمار  18-22الإستثمارات الوطنیة والأجنبیة نجد المشرع قام بإصدار قانون 

یكلف المجلس : "منه ما یلي 17للتحسین من سیاسة الإستثماریة في الجزائر وقد تضمنت المادة 

ریة المفعول ضمن الأمر التي بقیت سا 18الوطني للإستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 

، بإقتراح استراتیجیة الدولة في مجال الإستثمار، والسهر على تناسقها الشامل ...01-03

، ."یعد المجلس الوطني للإستثمار تقریرا تقییمیا سنویا یرفع لرئیس الجمهوریة. وتقییم تنفیذها

طني للإستثمار المحدد تشكیلة المجلس الو  297-22وأیضا نصوص مواد المرسوم التنفیذي 

  .وسیره

ولتحدید الطبیعیة القانونیة للمجلس الوطني للإستثمار كأحد الأجهزة الفعالة في مجال  

  ). المطلب الثاني(، تقییم التشكیلة )المطلب الأول(الإستثمار ینبغي تبیان تشكیلته 

  تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار : المطلب الأول

المحدد لتشكیلة المجلس الوطني  2971-22التنفیذي رقم  من المرسوم 03طبقا لنص المادة 

هي عبارة عن ) الفرع الأول(للاستثمار وسیره، یتضح لنا بأن تشكیلة المجلس الوطني للإستثمار 

مجموعة من الوزارات تربطها علاقة بمجال الاستثمار والتي وضعها المشرع الجزائري تحت صفة 

الفرع (تسمیة الوزارة ، كما نعرج أیضا الى تقییم هذه التشكیلة الوزیر المكلف تفادیا لمشكلة تغییر 

  ) .الثاني

  

  

                                                           
، المحدد لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، ج رج ج، عدد 2022سبتمبر  8مؤرخ في  297-22مرسوم تنفیذي رقم  1

  .2022سبتمبر  18، صادرة بتاریخ  60
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  عرض تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار : الفرع الأول

من المرسوم التنفیذي  03حددت تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار بمقتضى أحكام المادة 

  ) ثانیا(أو المشاركون ) أولا(على أنها تضم العدید من الأعضاء سواء الدائمون 1سالف الذكر

  الأعضاء الدائمون : أولا

 الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة؛  -

 الوزیر المكلف بالمالیة؛ -

 الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم؛  -

 الوزیر المكلف بالصناعة؛  -

 الوزیر المكلف بالاستثمار؛  -

 ر المكلف بالتجارة؛الوزی -

 الوزیر المكلف بالفلاحة؛  -

 الوزیر المكلف بالسیاحة؛ -

 الوزیر المكلف بالعمل والتشغیل؛  -

 الوزیر المكلف بالبیئة؛  -

 .الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

  الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة -1

یعتبر الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة أول عضو في تشكیلة المجلس الوطني 

المتمثلة في مساعدة 2 247-94للاستثمار حیث حددت صلاحیاته بموجب المرسوم التنفیذي رقم

  .الجماعات على اعداد مخططاتها التنمویة وتطبیقها

الطاقة البشریة والمالیة وتشجیع  حیث نجد أن الجماعات المحلیة تساهم في توظیف كل من

  .مختلف المشاریع بهدف تفعیل دور القطاعات الحیویة المحلیة في تشجیع الاستثمار

                                                           
  .، مرجع سابق ذكره 297-22، من المرسوم التنفیذي   03انظر نص المادة  1
، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة 1994أوت سنة  10مؤرخ في  247-94المرسوم التنفیذي 2

  . 1994أوت  21، صادرة في  53والاصلاح الاداري، ج رج ج، عدد 
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ومنه فان وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة یعتبر همزة وصل بین المجلس الوطني 

ب دور هام في للاستثمار الذي یرسم السیاسة العامة للاستثمار وبین الجماعات المحلیة التي تلع

  .1التنمیة الوطنیة من خلال الاستثمارات المحلیة

 : الوزیر المكلف بالمالیة-2

یعد الوزیر المكلف بالمالیة العضو الثاني في تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وحددت 

،و یكمن دوره أساسا موضع للسیاسة مالیة 542-95صلاحیاته بموجب المرسوم التنفیذي رقم

تساعد على تحقیق التنمیة في شتى المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة منها وتقییم مدى نجاعة 

  . السیاسة المالیة بالنظر الى مدى استجابتها لمختلف الأهداف المسطرة

  الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم-3

المناجم ضمن تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار الى یعود ادراج الوزیر المكلف بالطاقة و 

كون هذا القطاع أكثر القطاعات اغراء للمستثمرین الأجانب خاصة ولقد حددت صلاحیات الوزیر 

حیث یظهر الدور التكاملي بین  266-07المكلف بالطاقة والمناجم بموجب المرسوم التنفیذي 

مار اذ أن وزیر الطاقة والمناجم وفي إطار مجهودات الوزیر ونشاطات المجلس الوطني للاستث

  : تعزیز التعاون یقوم بالآتي

 یطور التعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم،  -

 یسهر على تطبیق الاتفاقیات والاتفاقات الدولیة في مجال الطاقة والمناجم، -

یساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولیة المتعلقة بالأعمال التي تدخل  -

 .3من میدان اختصاصهض

 

                                                           
آلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع : المجلس الوطني للاستثمار عسالي نفیسة،1

القانون العام ، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، نوقشت بتاریخ 

  .16ص  ،23/02/2013
، الصادرة بتاریخ 15، یحدد صلاحیات وزیر المالیة ، ج رج ج، عدد 1995فبرایر  15المؤرخ في  54-95ي المرسوم التنفیذ2

  .1995مارس  19
،  یحدد صلاحیات وزیر الطاقة والمناجم ، ج رج ج 2007سبتمبر 9، مؤرخ في 266-07من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  3

  . 2007سبتمبر  16، صادرة بتاریخ 57، عدد 
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 الوزیر المكلف بالصناعة -4

یعد قطاع الصناعة من بین أهم القطاعات الجاذبة للإستثمار، وقد حددت 

حدد لصلاحیات الم16-11صلاحیات وزیر الصناعة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

حیث یعتبر من بین وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الإستثمار، 

  .1الأعضاء المؤهلة لتمثیل المجلس الوطني للإستثمارات

 الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار -5

عضویة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار في تشكیلة المجلس الوطني لاستثمار أمر ضروري 

صغیرة كون أن مجال نشاطهما واحد وهو مجال الاستثمار ویعد وزیر الصناعة والمؤسسات ال

والمتوسطة وترقیة الاستثمار المكلف بهذا القطاع حیث حددت صلاحیاته بموجب المرسوم 

  .16-11التنفیذي 

ویتضمن هذا المرسوم على مجموعة من المهام التي تقع على الوزیر في مجال الاستثمار 

الحكومة  أبرزها إعداد واقتراح السیاسة الوطنیة للاستثمار والسهر على تنفیذها ویقترحها على

باعتباره تابع لها، وتقوم هذه الاخیرة بإسناد هذه البرامج الى مجلس الوطني للاستثمار الموضوع 

  .تحت رئاسة الوزیر الأول لیتم الموافقة علیه وتحدید الأهداف المبتغات منه

وكون الوزیر المكلف بترقیة بالاستثمار عضو في تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار نستنتج 

  :لك أمرینمن ذ

عند قیامه بإعداد السیاسة العامة للاستثمار فانه یرجع أولا الى المجلس والأخذ -

  .بتوصیاته

  .2متابعة المشاریع المعدة من قبله وتنفیذه بعد موافقة المجلس علیه-

  

 

                                                           
وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یحدد صلاحیات  2011جانفي 25، المؤرخ في  16-11المرسوم التنفیذي رقم 1

  .2011جانفي  26، صادرة بتاریخ 05، عددج ج، ج ر وترقیة الإستثمار
  .20عسالي نفیسة، مرجع سابق ذكره، ص2
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 : الوزیر المكلف بالتجارة-6

 والذي نص على مجموعة من4531-02حددت صلاحیاته بموجب المرسوم التنفیذي 

الصلاحیات والمهام المكلف بها وزیر التجارة من بینها ما یتعلق بمیدان التجارة الخارجیة أبرزها 

اعداد واقتراح الاستراتیجیات اللازمة لترقیة الصادرات خارج قطاع المحروقات والتي تعتبر أحد أهم 

سواق الدولیة الأهداف المسطرة في مختلف برامج الحكومة لما لها من أهمیة للانفتاح على الأ

  . 2وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبیة

فیمكننا القول أن كل من المجلس الوطني للاستثمار والوزیر المكلف بالتجارة لهما مبتغى 

  .واحد هو تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرین

 :الوزیر المكلف بالفلاحة-7

الذي تضمن مجموعة من 2423-16سوم التنفیذي حددت صلاحیاته بموجب المر 

الصلاحیات المخولة لوزیر الفلاحة والمتمثلة خصوصا في توجیه الاستثمارات والانتاج الخاص 

بالقطاع وذلك من خلال تسخیر الأدوات والآلیات التنظیمیة والمعیاریة الاقتصادیة الواجب توافرها 

  . 4كثافة الانتاج في القطاعضمانا لعصرنة المستثمرات الفلاحیة وتطویر و 

وفي إطار دعم هذا التوجه الهادف الى ترسیخ مكانة قطاع  185-22وبالرجوع الى القانون 

الفلاحة نجده قد خصه الى جانب مجموعة من القطاعات الأخرى بنظام تحفیزي یتماشى وأهمیة 

  .6"نظام القطاعات"هذه القطاعات یدعى في صلب النص 

  

                                                           
، صادر في  05یحدد صلاحیات وزیر التجارة ، ج رج ج، عدد  ، 2002دیسمبر  21مؤرخ في  453-02المرسوم تنفیذي رقم 1

  .2002دیسمبر  22
  .، مرجع سابق ذكره  453-02من المرسوم التنفیذي  11فقرة  03المادة  2
، یحدد صلاحیات وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري، ج 2016سبتمبر  22مؤرخ في  242- 16المرسوم تنفیذي رقم  3

  . 2016سبتمبر  25، صادرة بتاریخ 56دد رج ج ، ع
  .، مرجع نفسه 242-16من المرسوم التنفیذي  7-6فقرة  03المادة  4
   2022یولیو  28، صادرة بتاریخ 50، المتعلق بالاستثمار، ج رج ج ، عدد 2022یولیو  24مؤرخ في  18- 22قانون رقم  5
  .مرجع نفسه  ، 18-22من القانون  26و  24انظر المادتین  6
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  : الوزیر المكلف بالسیاحة-8

الملاحظ من خلال السیاسة المنتهجة من طرف الدولة الجزائریة خلال السنوات الأخیرة بدایة 

بوادر الاهتمام بقطاع السیاحة وذلك من خلال فتح هذا الأخیر أمام الاستثمارات الأجنبیة 

اعم ومؤكد على رغبة كد 1من قانون الاستثمار الجدید 26الخاصة، حیث جاءت أحكام المادة 

الحكومة للنهوض بالقطاع من خلال ادراج الاستثمارات المنجزة في إطار مجال الأنشطة السیاحیة 

  ".نظام القطاعات" ضمن قائمة النشاطات القابلة للاستفادة من

وكذلك عضویة الوزیر المكلف بالسیاحة ضمن تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار لمراقبة 

سیر الاستثمارات المنجزة في القطاع، ووضع آلیات التخطیط ومتابعة التطور والسهر على حسن 

السیاحي الداخلي والدولي، وغیرها من الصلاحیات الموكلة لهذا الوزیر التي جاءت ضمن أحكام 

  . 2المحدد لصلاحیات الوزیر المكلف بالسیاحة 254-10المرسوم التنفیذي 

 :  الوزیر المكلف بالعمل والتشغیل-9

یظهر سعي الحكومة الجزائریة لدعم سیاسة التشغیل في إطار القضاء على البطالة من 

خلال تسخیر حزمة من المزایا الجبائیة كدافع ومحفز للمؤسسات على انشاء مناصب شغل 

، والتي 4المتعلق بالاستثمار الملغى 09-16، هذه المزایا التي جاءت بها أحكام القانون 3جدیدة

  :نذكر منها

فاء الجبائي على أرباح الشركات الخاضعة للضریبة من ثلاث الى خمس سنوات الاع -

 .منصب شغل 100بالنسبة للشركات التي توفر أكثر من 

                                                           
  .، مرجع سابق ذكره 18- 22قانون  1
، صادرة  63، یحدد وزیر السیاحة والصناعة التقلیدیة ، ج رج ج، عدد2010أكتوبر  20، مؤرخ في 254-10المرسوم تنفیذي  2

  . 2010أكتوبر  26بتاریخ 
مستوى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ، أثر التحفیز الجبائي على الاستثمار والتشغیل على بودالي محمد وبن حمیدة هشام 3

  .الجلفة ،، جامعة زیان عاشور2العدد 27،المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، )دراسة مقارنة بین ولایتي البویرة وبومرداس(
أوت  03یخ ، الصادرة بتار 46، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج رج ج ، عدد  2016أوت  03المؤرخ في   09- 16القانون رقم  4

  ) الملغى. (2016
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تقدیم اعانات شهریة عن كل موظف تم تنصیبه لفترة غیر محدودة وذلك لمدة ثلاث  -

 . 1سنوات

رع الجزائري على موقفه ومع صدور القانون المتعلق بالاستثمار الجدید لاحظنا بقاء المش

الهادف للقضاء عن البطالة وتوفیر مناصب الشغل من خلال دعم وتشجیع الاستثمارات ذات 

القدرة العالیة على خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، لكن مع استحداث أسلوب جدید یدعى 

  .2" نظام الاستثمارات المهیكلة " في صلب النص

العمل والتشغیل كعنصر فعال في تشكیلة المجلس الوطني أما فیما یخص الوزیر المكلف ب

حیث  3124-08للاستثمار وفي أطار ممارسته لصلاحیات المخول بها بموجب المرسوم التنفیذي

یسهر على حسن سیر و تطبیق الاتفاقیات والاتفاقات الدولیة وفقا للتدابیر المتعلقة بذلك ضمانا 

  .4ل والتشغیلللتمثیل الامثل للقطاع في میادین العم

 : الوزیر المكلف بالبیئة-10

الذي یحدد صلاحیات الوزیر المكلف بالتهیئة  2585- 10بمقتضى المرسوم التنفیذي 

العمرانیة والبیئة، من خلال هذه الصلاحیات یظهر لنا مدى الترابط الوظیفي بین مكانته كعضو 

یئة الاقلیم وحمایة البیئة وفق ما في تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار واختصاصاته في میادین ته

  . یتماشى وطبیعة الاستثمارات في القطاع الخاص

  

  

                                                           
  .، مرجع نفسه 09- 16من القانون  16المادة  1
  . ، مرجع سابق ذكره18- 22من القانون  30المادة 2
، المحدد لصلاحیات وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، ج 2008أبریل  15، المؤرخ في 124-08التنفیذي  المرسوم3

  .2008أبریل  30، صادرة بتاریخ 22رج ج، عدد 
  .، مرجع نفسه124-08من المرسوم التنفیذي  06المادة 4
ت وزیر التهیئة العمرانیة والبیئة، ج رج ج، عدد ، المحدد لصلاحیا2010أكتوبر  21، مؤرخ في 258-10المرسوم التنفیذي 5

  .2010أكتوبر  28، صادرة بتاریخ 64

، المتضمن القانون 2017ینایر  10المؤرخ في  02-17من القانون رقم  05عرفتها المادة  :المؤسسة الصغیرة والمتوسطة*

  .2017ینایر  11تاریخ ، صادرة ب02التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج ر ج ج، العدد 
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 الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-11

لقد أدركت دول العالم والمنظمات الدولیة المهتمة بالتنمیة أهمیة قطاع المؤسسات الصغیرة  

والمتوسطة في محاربة البطالة والفقر واستغلال الموارد المحلیة، فقد أشارت الكثیر من الدراسات 

قة حول العلا) OCDE 2019(وخاصة الدراسة التي قدمتها منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

بین مؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتنمیة الى ان تدعیم هذا النوع من المؤسسات من شأنه أن 

  .1یخلق تنمیة ذاتیة تعتمد على استغلال الموارد والطاقة المحلیة

أما بالنسبة للجزائر وفي ظل التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة الراهنة، أصبحت المؤسسات 

همیة كبیرة لما لها من دور فعال وتأثیر جوهري على الاقتصاد الصغیرة والمتوسطة تكتسي أ

، ونظرا للأهمیة البالغة التي یشغلها هذا القطاع أدرج المشرع الوزیر 2الوطني في شتى المجالات

المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضمن تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار حیث من 

  290-20رقم  3طبقا لما تضمنته أحكام  المرسوم التنفیذي ضمن الصلاحیات الموكلة لهذا الوزیر

تعزیز وتطویر التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في میدان المؤسسات المصغرة ، وكذا متابعة 

تنفیذ البروتوكولات والاتفاقات الدولیة التي تهم القطاع وتحدید جمیع مصادر التمویل الخارجي 

مؤهلة للإعانة في إطار التعاون الاقلیمي أو الدولي، وذلك بالتشاور مع اللازمة لإنجاز المشاریع ال

  .القطاعات المعنیة

  الاعضاء المشاركون : ثانیا

المحدد 297-22من المرسوم التنفیذي  03اضافة الى الأعضاء المذكورین في المادة 

علیهم نفس لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، نجد أیضا نوع آخر من الأعضاء نصت 

  :المادة من خلال الفقرات الثانیة والثالثة حیث یحضر اجتماعات المجلس الاشخاص الآتیة

                                                           
مجلة التمویلوالاستثمار ، واقع مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترقیة الصادرات وتنوعها حالة الجزائرعلوني عمار، 1

  .409-393، ص2021جوان ،، جامعة فرحات عباس سطیف01، العدد 06، المجلد والتنمیة المستدامة
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر مساهمة ، عبد الحمید حمشة وخوني رابح2

-81، ص2022، جامعة محمد خیضر بسكرة،03، عدد16، المجلد مجلة الدراسات الاقتصادیة،2019-2010خلال فترة 

100  .  
، المحدد لصلاحیات الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول المكلف 2020أكتوبر  12، المؤرخ في 290-20التنفیذي رقم  المرسوم3

  . 2020أكتوبر  12، صادرة بتاریخ 61بالمؤسسات المصغرة، ج رج ج، العدد 
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 الوزراء المعنیون بجدول أعمال المجلس. 

  رئیس مجلس الادارة وكذا المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار كملاحظین في

من المرسوم التنفیذي سابق  03اجتماعات المجلس، لكن بالرجوع الى بدایة نص المادة 

الذكر نجد أن المشرع قد وضع المجلس الوطني للاستثمار تحت رئاسة الوزیر الأول أو 

حالة هنا یطرح لنا تساؤل حول صفة رئیس مجلس ادارة المجلس رئیس الحكومة حسب ال

الذي یحضر الاجتماعات هل هو الوزیر الأول استنادا الى مقتضى الفقرة الأولى من نص 

المادة أو شخص آخر مكلف بالإدارة ما یعاب الجزائري في هذا الصدد عدم ایضاح صفة 

 . تثماررئیس مجلس الادارة ضمن تشكیلة المجلس الوطني للاس

 1أشخاص ذو كفاءة وخبرة في مجال الاستثمار یستعین بهم المجلس عند الحاجة.  

  تقییم تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار : الفرع الثاني

بعد دراستنا لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار توصلنا الى تسجیل مجموعة من 

ومنها ما هو سلبي ) أولا(الملاحظات منها ما هو ایجابي یعزز مكانة المجلس الوطني للاستثمار 

  ). ثانیا(یعیب وینقص من فاعلیة المجلس الوطني للاستثمار 

  الملاحظات الایجابیة : أولا

- 06تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار الواردة في المرسوم التنفیذي رقم عند الاطلاع على 

 2973-22ومقارنتها بالتشكیلة الجدیدة الواردة ضمن أحكام المرسوم التنفیذي رقم  2)الملغى( 355

نجد أن المشرع الجزائري قد تدارك نوعا ما النقص الذي كان یشوب تشكیلة المجلس من خلال 

بالفلاحة الذي له مكانة أساسیة في اطار دعم وترقیة الاستثمار في القطاع  ادراج الوزیر المكلف

 26خصوصا أحكام المادة  18-22الفلاحي وجاء ذلك تأكیدا للتوجه الجدید الذي جاء به القانون 

منه حیث ضمن الانشطة الفلاحیة ضمن قائمة النشاطات المعنیة من الاستفادة من المزایا المحددة 

  .القطاعات بعنوان نظام 

                                                           
  .، مرجع سابق ذكره297-22من المرسوم التنفیذي  03المادة  1
، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه 2006أكتوبر  9مؤرخ في  355-06المرسوم التنفیذي رقم  2

  ) الملغى. (2006أكتوبر سنة  11، صادرة في 64وسیره، ج ر ج ج، عدد 
  .، مرجع سابق ذكره297- 22المرسوم التنفیذي  3
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وایضا اضافة الوزیر المكلف بالعمل والتشغیل نظرا للدور الفعال الذي یلعبه لضبط قطاع 

الشغل في إطار استفادة الاستثمارات ذات القدرة العالیة على توفیر واستحداث مناصب الشغل من 

  . بالاستثمار المتعلق 18-22من القانون  30نظام الاستثمارات المهیكلة الوارد ضمن أحكام المادة 

عموما عند النظر لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار التي احتوت على مختلف الوزراء من 

مختلف القطاعات ذات الاتصال الوثیق بمجال الاستثمار، یمكننا القول أن هذا التركیب المنسجم 

  .1جعل من المجلس عبارة عن حكومة مصغرة

  الملاحظات السلبیة : ثانیا

نقاط ایجابیة في تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار الا أن هناك بعض الانتقادات رغم وجود 

  :الموجهة لها والمتمثلة في

  .2غیاب وزیر العدل عن هذه التشكیلة رغم ما له من دور هام وفعال في تنشیط الاستثمار

المشرع نجد أن  297-22من المرسوم التنفیذي  03أیضا وبالرجوع الى بدایة نص المادة 

قد وضع المجلس الوطني للاستثمار تحت رئاسة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة هنا 

یطرح لنا تساؤل حول صفة رئیس مجلس ادارة المجلس الذي یحضر الاجتماعات هل هو الوزیر 

الأول استنادا الى مقتضى الفقرة الأولى من نص المادة أو شخص آخر مكلف بالإدارة ما یعاب 

الجزائري في هذا الصدد عدم ایضاح صفة رئیس مجلس الادارة ضمن تشكیلة المجلس الوطني 

  .للاستثمار

  سیر أعمال المجلس الوطني للاستثمار : المطلب الثاني

من اجل ضمان ممارسة المجلس الوطني للاستثمار مهامه على أكمل وجه، وجب توافر 

اضافة الى النتائج ) الفرع الثاني(ل في الاجتماعات وتنظیم داخلي یتمث) الفرع الأول(تنظیم هیكلي 

  ).الفرع الثالث(والمتمثلة في القرارات والتوصیات الصادرة عنه 

                                                           
، دار الخلدونیة ، الجزائر،  -الانشطة العادیة وقطاع المحروقات –عجة الجیلالي الكامل في القانون الجزائري للاستثمار  1

  .683، ص 2006
  .683، صنفسهمرجع2
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  التنظیم الهیكلي للمجلس الوطني للاستثمار : الفرع الأول

ثم نتطرق ) أولا(لدراسة التنظیم الهیكلي للمجلس الوطني لابد علینا من دراسة رئاسة المجلس 

  ) ثانیا(نة المجلس الى أما

  الرئیس: أولا

یتمثل الرئیس في شخص الوزیر الأول الذي یتولى رئاسة المجلس الوطني للاستثمار حسب 

یوضع المجلستحت سلطة الوزیر "  297-22من المرسوم التنفیذي  03ما جاء في نص المادة 

  ...."الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، الذي یتولى رئاسته

المشرع الجزائري عند وضع المجلس تحت سلطة رئیس الحكومة، وذلك بالنظر ولقد وفق 

لتشكیلته التي تضم مختلف الوزراء في الحكومة، فتولي رئیس الحكومة رئاسة المجلس یعطیه قوة 

  .ودعم للقیام بمهامه

  الأمانة: ثانیا 

ة بموجب أسندت أمانة المجلس الوطني للاستثمار للوزیر المكلف بالاستثمار لأول مر 

لترقیة الاستثمار ) الجزائریة(، بعد ما كانت تتولاها الوكالة الوطنیة 1851-06المرسوم التنفیذي 

 297- 22، وبصدور المرسوم التنفیذي )الملغى(2812-01وذلك بموجب المرسوم التنفیذي 

م التي الساري المفعول بقي اسناد أمانة المجلس للوزیر المكلف بالاستثمار لكن مع تعدیل المها

من المرسوم التنفیذي السابق ذكره،  05یتولاها ضمن حدود هذه الصفة وذلك بموجب نص المادة 

  :حیث یقوم الوزیر المكلف بالاستثمار بصفته أمین للمجلس بالمهام التالیة

 ضبط جدول أعمال الجلسات؛ 

 تبلیغ أعضاء المجلس والادارات المعنیة بآراء وتوصیات المجلس؛ 

                                                           
ستثمار وتنظیمه وسیره، یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للإ 185-01المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  185-06المرسوم التنفیذي 1

  .2006، 21ج رج ج، العدد 
، المتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظیمه وسیره، ج رج 2001سبتمبر  24ؤرخ في الم 281-01المرسوم التنفیذي 2

  .2001سبتمبر  25، صادرة في 55ج، العدد 
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  1المجلس كل المعلومات والتقاریر حول الاستثماروضع تحت تصرف. 

إذا قارنا بین مهام الوزیر المكلف بالاستثمار بصفته أمینا للمجلس بموجب المرسوم  

-06الساري المفعول والمهام التي كانت موكلا الیه بموجب المرسوم  297-22التنفیذي 

  .الملغى نجد أنه هناك تقلیص كبیر في مهام هذا الأخیر بصفته أمین للمجلس 355

  . ي للمجلس الوطني للاستثمارالتنظیم الداخل: الفرع الثاني

یتجسد التنظیم الداخلي للجلس الوطني للاستثمار في الاجتماعات التي یتم برمجتها وتضبط 

مواعیدها من طرف أمانة المجلس أو رئاسته حسب الحالة حیث تتخذ هذه الاجتماعات صفتین 

  .الأولى عادیة والأخرى استثنائیة

  . الاجتماعات العادیة: أولا

أشهر وذلك ) 06(في السنة أي بمعدل اجتماع واحد كل ستة ) 02(مجلس اجتماعین یعقد ال

، اذا نظرنا لمعدل اجتماعات المجلس 2972-22من المرسوم التنفیذي رقم  04حسب المادة 

خلال السنة بموجب المرسوم التنفیذي سابق الذكر نجدها قلیلة نوعا ما بالنسبة لقطاع نشط یمتاز 

لات كان أجدر بالمشرع الجزائري ابقاء اجتماعات المجلس على النحو الذي بالسرعة في المعام

اجتماعات في السنة ومنه ) 04(الملغى أي بمعدل اربع  355- 06كانت علیه بموجب المرسوم 

أشهر وذلك ضمانا للمراقبة الدائمة والدوریة لقطاع الاستثمار والسهر على ) 03(اجتماع كل ثلاث 

   .حسن سیر الاستثمارات

  الاجتماعات الاستثنائیة : ثانیا

تعقد الاجتماعات الاستثنائیة عند الحاجة وفي حالة ما طرأت مستجدات تتطلب اجتماع 

 04المجلس لبت فیها وتكون هذه الاجتماعات بطلب من رئیس المجلس وذلك بموجب نص المادة 

د الحاجة، بناء ، ویمكن أن یجتمع، عن"...: التي نصت على 297-22من المرسوم التنفیذي 

  .على استدعاء من رئیسه

  

  

                                                           
  .، مرجع سابق ذكره297-22من المرسوم التنفیذي  05المادة 1
  .، مرجع سابق ذكره297-22من المرسوم التنفیذي  04المادة 2
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 .علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالأجهزة الأخرى: المبحث الثاني

لضمان توافر الجزائر على مناخ أعمال ملائم ومشجع وجاذب للاستثمارات سواء المحلیة 

هذه الهیاكل منها أو الأجنبیة تم استحداث هیاكل إداریة هامة ومختصة بالمجال الاقتصادي تتولى 

مهمة المتابعة، ولتتمكن الحكومة من تكریس هذا التوجه لا بد أن یتم وفقا لمخططات تنمویة 

خاصة تتماشى ومتطلبات الوضع الاقتصادي للبلاد، وهنا یظهر دور المجلس الوطني للاستثمار، 

الذي أوكلت له مهمة تجسید تطلعات الحكومة ومخططاتها على أرض الواقع، ووضع تحت 

  ).المطلب الأول(صایتها، لذلك سنتطرق الى علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة و 

في المقابل فإن الاستراتیجیة التي یضعها المجلس الوطني للاستثمار تتكفل بتطبیقها أجهزة 

وساطة والوكالة الجزائریة لل) المطلب الثاني(مختصة لذلك وهي الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

  ).المطلب الثالث(والضبط العقاري 

  علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة : المطلب الأول

ظهرت بوادر العلاقة بین المجلس الوطني للاستثمار والسلطة الوصیة بموجب كل من نص 

ور ، والتي بقیت ساریة المفعول حتا بعد صد1المعدل والمتمم 01/03من الأمر رقم  18المادة 

من المرسوم التنفیذي رقم  03منه، وأیضا المادة  17بموجب المادة  2الجدید 18- 22القانون 

الملغى،  4355-06ن المرسوم التنفیذي  02، والتي حافظت على نفس توجه المادة 22-2973

) الفرع الأول(حیث أبقت على هذه العلاقة بین المجلس والحكومة والتي تتجلى لنا في عدة مظاهر 

  ).الفرع الثاني(جر عنها عدة آثار وین

  

                                                           
، المتعلق بتطویر الاستثمار، 2001أغشت  20المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في  01/03من الأمر  18تنص المادة 1

  "-الوزیر الأول حلیا- یوضع تحت رئاسة رئیس الحكومة...ینشأ": المعدل والمتمم
 18المنشأ بموجب نص المادة ...یكلف المجلس": المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق 22/18من القانون رقم  17تنص المادة 2

  ..."  03-01التي بقیت ساریة المفعول ضمن الأمر رقم 
یوضع ": المحدد لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، مرجع سابق ذكره 297- 22من المرسوم التنفیذي  03تنص المادة 3

  ..."المجلس تحت سلطة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة
المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره،  06/355فیذي رقم من المرسوم التن 02المادة تنص 4

  ..."یوضع المجلس تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاسته": مرجع سابق ذكره
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  مظاهر علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة : الفرع الأول

تتجلى مظاهر العلاقة بین المجلس الوطني للاستثمار والحكومة في كل مرحلة من مراحل 

  :سیر أعمال المجلس، وتظهر من ناحیتین

  من الناحیة العضویة : أولا

ویة للمجلس لوطني للاستثمار وجود علاقة وطیدة بینه وبین الحكومة تظهر الناحیة العض

  :الأول یتعلق بالتركیبة البشریة ویتمثل فیما یلي: وتظهر هذه الأخیرة جلیتا في وجهین

 رئاسة المجلس یستأثر بها الوزیر الأول الذي هو على رأس الحكومة؛ .1

تشكیلة المجلس عبارة عن مجموعة من الوزراء المعنیین بالعملیة الاستثماریة، أو الذین لهم  .2

 . علاقة بمجال الاستثمار وهم في نفس الوقت یشكلون أعضاء الحكومة

هذین الوجهین یجعلان من المجلس یذوب في الحكومة حتى أنه یمكن وصفه بأنه حكومة 

  .1اقتصادیة

المجلس حیث أسندت مهمة تحدید تشكیلة المجلس للتنظیم وذلك والثاني یتعلق بتنظیم 

، حیث أن دور السلطة 2المتعلق بالاستثمار 18-22من القانون 17صراحة بموجب نص المادة 

التشریعیة هو وضع قواعد عامة ومجردة ودور السلطة التنفیذیة ینحصر في وضع هذه القواعد 

ع الیومي یكذب ذلك، فیلاحظ التزاید الملحوظ لتدخل العامة والمجردة موضع التنفیذ، لكن الواق

السلطة التنفیذیة وانكماش دور السلطة التشریعیة، حیث انحصر دورها في وضع الختم التشریعي 

  . وهي لا تلعب دور یذكر في مجال سن القوانین في المیدان الاقتصادي

لمجلس الوطني للاستثمار وانطلاقا من هذه المعطیات یبرز بوضوح علاقة التبعیة العضویة ل

  .3اتجاه السلطة التنفیذیة

  

                                                           
  .41ص مرجع سابق ذكره، عسالي نفیسة،1
تحدد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار "... : المتعلق بالاستثمار، مرجع سابق ذكره 22/18 من القانون رقم 17نصت المادة 2

  ". وسیره عن طریق التنظیم
  . 41.42عسالي نفیسة، مرجع سابق ذكره، ص ص 3
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  الناحیة الوظیفیة : ثانیا

علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة من خلال المهام المسندة الیه والتي  تبرز

  : تتصل بالحكومة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وتأخذ هذه العلاقة عدة مظاهر نجد منها

  وبالتالي  1الوطني للاستثمار رسم الاستراتیجیة الوطنیة للاستثمارأهم صلاحیات المجلس

الحاجزالذي یخفي تدخل الدولة في المیدان الاقتصادي فإن مثل هذه الأجهزة یعتبر المجلس 

التي تتمتع لا بالاستقلالیة ولا بالحریة في اتخاذ القرارات هي مجرد تنظیم هیكلي فقط ولا 

 . ساحة الاقتصادیة بصفة جدیةتعبر عن انسحاب الدولة من ال

  كما أنه أیضا من بین المهام المسندة للمجلس الوطني لاستثمار تقدیم اقتراحات على

 2الحكومة تخص القرارات والاجراءات الضروریة لتطبیق اجراءات دعم وتشجیع الاستثمار

 .وبالتالي فالمجلس یقوم بمهمة تحدید توجهات الحكومة في میدان الاستثمار

بهذا یكون المجلس قد وضع الأسس الرئیسیة التي تحول دون وقوع عقبات أثناء العملیة 

.الاستثمار

                                                           
  .9ص ، بدون عدد، جامعة قسنطینة، بدون س، تقییم مناخ الاستثمار في الجزائر، مجلة الاقتصاد والمجتمعناجي بن حسین، 1
  . ، مرجع سابق ذكره297- 22من المرسوم التنفیذي  02انظر المادة  2
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  : الوصیةآثار علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة : الفرع الثاني

یتمخض عن علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة مجموعة من الاثار منها  

ما هو سلبي قد یؤثر في أداء المجلس لمهامه ومنها ما هو إیجابي یؤدي الى تنفیذ أسرع برامج 

  :الحكومة

  الآثار السلبیة : أولا

علاقة تبرز بوضوحبحثنا في علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة تظهر  إذا

  . التبعیة كون أن السلطة الوصیة هي التي تمارس الرقابة الكاملة على أعمال وتصرفات المجلس

ومن بین المظاهر التي تبرز تبعیة المجلس للسلطة التنفیذیة أنه یتعین على المجلس أثناء 

مه في حدود الصلاحیات المخولة له، تقدیم الى السلطة الوصیة كل التقاریر القیام بمها

  .1والاقتراحات التي یتخذها والتي هي على صلة ولها علاقة مباشرة بتطویر الاستثمار وترقیته

الأثر السلبي الآخر هو عدم الاستقرار في المفاهیم المتعلقة بمجال الاستثمار فهي تتغیر من 

علق الأمر هنا بالاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني حكومة لأخرى ویت

  .والمناطق التي تحتاج تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة

انعدام وضع مقاییس لتحدید الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني 

الاقتصادیة التي تتسم بالمرونة  التي من المفترض صدور تنظیم بشأنها یعود إلى طبیعة الحیاة

والتطور ویعتبر ذو أهمیة للاقتصاد الوطني یتغیر ویتطور بسرعة أما عن عدم تحدید المناطق 

التي تحتاج تنمیتها مساهمة خاصة من طرف الدولة فتنمیة منطقة معینة لا یتم في ظل حكومة 

  .  2واحدة

  

  

                                                           
معیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر 1

  .47، ص2005/2006في القانون، جامعة جیجل، السنة الجامعیة 
  .40نفیسة، مرجع سابق ذكره، صعسالي 2



 الإطار التنظیمي للمجلس الوطني للاستثمار  :                         ل الأولالفص
 

 
19 

  : الآثار الإیجابیة: ثانیا

طني للاستثمار فعالة وذلك بضمها على مختلف الوزراء الذین تعتبر ان تشكیلة المجلس الو 

، كما تتناسب تشكیلة المجلس مع جدول أعماله اذ یمكن لأي 1قطاعاتهم متصلة بمیدان الاستثمار

المشاركة في أعمال المجلس  297-22من المرسوم التنفیذي  03وزیر غیر المذكورین في المادة 

  . 2ل موضوع یخص قطاعهإذا كان جدول أعماله یتناو 

كما یظهر دور المجلس الوطني للاستثمار فیما یخص الاستثمار الخاص سواء كان وطنیا 

أو اجنبیا دون الاستثمار العمومي الذي هو موجه لتنفیذ برنامج الحكومة كما یتدخل المجلس أیضا 

أنواعها وبمختلف في توجیه الاستثمارات الخاصة من خلال تقریر تحفیزات وتسهیلات بمختلف 

  . 3أنظمتها للأنشطة المراد التعرف بها والتي تتماشى مع برامج التنمیة المسطرة

  . علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: المطلب الثاني

- 03من الأمر رقم  06انشات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لأول مرة بموجب المادة 

، حیث تم استحداثها بوصف جهاز إداري مكلف بالإشراف على 4المتعلق بتطویر الإستثمار 01

الاستثمار، وتطبیق سیاسة الدولة في مجال الاستثمار في ظل الاصلاح الاداري الذي یعكس 

  . 5وجهها لتبني سیاسة تحفیزیة، وانفتاحها على الاستثمار الأجنبيرغبة الدولة وت

المحدد لتنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار  298- 22وبصدور المرسوم التنفیذي 

، الذي أعاد تنظیم وتشكیلة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مع تغییر تسمیتها حیث 6وسیرها

                                                           
  .683عجة جیلالي، مرجع سابق ذكره، ص1
یشارك الوزراء المعنیون بجدول الأعمال في "... : ، مرجع سابق ذكره297- 22من المرسوم التنفیذي رقم  03تنص المادة 2

  ...". اجتماعات المجلس
  . 39عسالي نفیسة، مرجع سابق ذكره، ص3
  .، یتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق ذكره01- 03الأمر رقم 4

Agence Algérienne de Promotion de l’investissement:AAPI یرمز للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بالرمز *  
، الاستثمار الأجنبي في الجزائرالدور الجدید للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تفعیل سیاسة بلحارث لیندة ووالي نادیة، 5

  . 340، ص2018،جامعة آكلي محند أولحاج البویرة،دیسمبر04،العدد5، المجلدالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة
 ، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، ج ر، العدد2022سبتمبر  08المؤرخ في  298- 22المرسوم التنفیذي 6

  . 2022سبتمبر  18، صادرة بتاریخ 60
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، ومنحها دور 1"الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار" لتصبح " الوكالة"أسماها في صلب النص 

المروج الحقیقي والمرافق للاستثمارات عوضا عن دورها السابق الذي ینحصر في تسجیل 

  .الاستثمارات ومتابعتها فقط

كما منحها صلاحیات اضافیة جدیدة تتماشى وما یتطلع الیه المشرع من أجل دفع عجلة 

سس التي یسري علیها برنامج الدولة الداعم للقطاع الاقتصادي على ضوء الاستثمار، طبق الأ

المبادئ التي یعمل على ترسیخها قانون الاستثمار الجدید، القائم على مبدأ حریة الاستثمار ومبدأ 

  .2الشفافیة والمساواة في معاملة المستثمرین

مع المستثمرین الى مجمل الآراء وتستند الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار خلال تعاملاتها 

والتوصیات التي تصدر من المجلس الوطني للاستثمار لذا نتوصل الى وجود علاقة بین المجلس 

والوكالة ولتفصیل أكثر حول طبیعة هذه العلاقة ومظاهرها سنقوم بإبراز الطبیعة القانونیة للوكالة 

الفرع (مظاهر العلاقة بینها وبین المجلس  ثم استعراض) الفرع الأول(الجزائریة لترقیة الاستثمار 

 ).الثاني

  كالة الجزائریة لترقیة الاستثمارالطبیعة القانونیة للو : الفرع الأول

الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار  298-22من المرسوم التنفیذي  02كیف نص المادة 

والاستقلال المالي، على أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة 

  .موضوعة تحت وصایة الوزیر الأول

ویسیرها مدیر عام والذي یتولى بالتنسیق مع مصالح وزارة  3یدیر الوكالة مجلس ادارة

الخارجیة المختصة، وبالاتصال مع ممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة مهمة اعداد تقریرا كل ستة 

ر حول انشطة ترقیة الاستثمار، وكذا عن تدفقات أشهر یرفعه الى المجلس الوطني للاستثما) 06(

  . 4الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

                                                           
  .من نفس المرسوم 02انظر المادة 1
المجلة الوطنیة للدراسات العلمیة ، 18-22الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجدید أمین كوسام، 2

  . 121- 97، ص ص 2022، 2،جامعة سطیف02، العدد 05، المجلد الاكادیمیة
  .، مرجع سابق ذكره298- 22من المرسوم التنفیذي  07المادة3
  .من نفس المرسوم 14المادة 4



 الإطار التنظیمي للمجلس الوطني للاستثمار  :                         ل الأولالفص
 

 
21 

یتم تعیین أعضائها بموجب قرار من السلطة الوصیة على الوكالة بناء على اقتراح من 

، ویجتمع مجلس الادارة مرتین في 1السلطات التي ینتمون الیها لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجدید

ستدعاء من رئیسه، ویمكنه الاجتماع في دورات غیر عادیة بطلب من الرئیس او السنة بناء على ا

، ولا تصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل، وتصح 2ثلثي الأعضاء

  .مداولات المجلس بعد الاستدعاء الثاني مهما كان عدد الاعضاء الحاضرین

الحاضرین، ویكون صوت الرئیس مرجحا في حالة تساوي ویتخذ المجلس قراراته بأغلبیة الاصوات 

 .3الاصوات، ویترتب على المداولات تحریر محاضر

  هیئات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار : أولا

من المرسوم التنفیذي  18، والمادة 18-22الفقرة الثالثة من القانون  18بمقتضى المادة 

  : وحیدة الآتیة، تنشأ لدى الوكالة الشبابیك ال22-298

 الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة،  -

 .الشبابیك الوحیدة اللامركزیة -

ویضم الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الاجنبیة وكذا الشبابیك الوحیدة 

جسید المشاریع اللامركزیة، ممثلي الهیئات والادارات المكلفة مباشرة بتنفیذ الاجراءات المرتبطة بت

الاستثماریة، خصوصا تلك المكلفة بمنح المقررات والتراخیص وكل وثیقة لها علاقة بممارسة 

النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري، والحصول على العقار الموجه للاستثمار، ومتابعة 

  .4الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر

بمنح، في الآجال  22یك الوحیدة حسب المادة ویؤهل ممثلو الهیئات والادارات لدى الشباب

المحددة بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما، كل القرارات والوثائق والتراخیص التي لها علاقة 

  .بتجسید واستغلال المشروع الاستثماري المسجل على مستوى الشبابیك الوحیدة

                                                           
  .، مرجع سابق ذكره298- 22من نفس المرسوم التنفیذي  08المادة 1
  .من نفس المرسوم 09المادة 2
  .نفس المرسوممن 11و 10المواد 3
  .، مرجع سابق ذكره18- 22من القانون  21المادة 4
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المحاور الوحیدة للمستثمر وتكلف، بهذه الصفة، على  كما تضطلع الشبابیك الوحیدة مهمة

  : الخصوص بما یأتي

 استقبال المستثمر؛  -

 تسجیل الاستثمارات؛ -

 تسییر ومتابعة ملفات الاستثمار؛ -

 .مرافقة المستثمرین لدى الادارات والهیئات المعنیة -

  الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة  .1

الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة هو المحاور  تضمن نص القانون أن

الوحید، ذو الاختصاص الوطني، ویكلف بالقیام بكل الاجراءات اللازمة لتجسید ومرافقة المشاریع 

الاستثماریة الكبرى والاستثمارات الاجنبیة، وتحدد معاییر تأهیل المشاریع الكبرى عن طریق 

  .1التنظیم

  : اك الوحید، في مكان واحد، بالإضافة الى أعوان الوكالة، ممثلین عنیجمع الشب

 ادارة الضرائب؛ 

  ادارة الجمارك؛ 

  المركز الوطني للسجل التجاري؛ 

 مصالح التعمیر؛ 

 الهیئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار؛ 

  مصالح البیئة؛ 

  الهیئات المكلفة بالعمل والتشغیل؛ 

  للعمال الاجراء وغیر الاجراءصنادیق الضمان الاجتماعي. 

ویجمع عند الحاجة، ممثلین عن الادارات والهیئات الاخرى ذات الصلة بالاستثمار والمكلفة 

  : بتنفیذ الاجراءات المتصلة بما یأتي

 تجسید المشاریع الاستثماریة؛  -

                                                           
  .، مرجع سابق ذكره18-22لقانونمن ا 19المادة 1
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اصدار المقررات والتراخیص وكل وثیقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع  -

 الاستثماري؛

 الحصول على العقار الموجه للاستثمار؛  -

 .1متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر -

 الشبابیك الوحیدة اللامركزیة  .2

تعتبر الشبابیك الوحیدة اللامركزیة بمثابة المحاور الوحیدة للمستثمرین على المستوى المحلي 

، بخصوص 2لاجراءات المتعلقة بالاستثماروتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرین في اتمام ا

  .3الاستثمارات التي لا تدخل في اختصاص الشباك الوحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الاجنبیة 

ویكلف ممثلو الادارات والهیئات العمومیة الممثلة في الشبابیك الوحیدة بجمیع الأعمال ذات 

  .2984-22من المرسوم التنفیذي  26لمادة الصلة بمهامهم وذلك على النحو المذكور في نص ا

 مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار : ثانیا

تتولى الوكالة،بعنوان :" التي نصت على 298-22من المرسوم  04بمقتضى أحكام المادة 

عند دراسة نص " ما یأتي... 18-22من القانون رقم  18المهام المنصوص علیها في المادة 

منه ان الوكالة الجزائریة تتولى القیام بمجموعة من المهام والصلاحیات وفي شتى المادة نستشف 

  :  المجالات نذكر منها

تعمل على ضمان خدمة الاستقبال والاعلام لصالح المستثمرین في  :في مجال الإعلام .1

جمیع المجالات الضروریة للاستثمار، وعلى جمع الوثائق الضروریة التي تسمح بالتعرف 

على التشریعات والتنظیمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وانتاجها ونشرها  الاحسن

بواسطة كل وسیلة مناسبة، كما تعمل على وضع بنوك بیانات تتعلق بفرص الاعمال 

والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي، وایضا وضع قاعدة بیانات، بالتنسیق مع 

 .توفر العقار الموجه للاستثمار الادارات والهیئات المعنیة، عن

                                                           
  .، مرجع سابق ذكره298-22من المرسوم التنفیذي  20المادة  1
  . ، مرجع سابق ذكره18- 22من القانون  20المادة  2
  .104امینة كوسام، مرجع سابق ذكره، ص3

  .، مرجع سابق ذكره298-22من المرسوم التنفیذي  26أنظر نص المادة 4
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فهي تعمل على وضع المنصة الرقمیة للمستثمر وتسییرها، وتقییم  :وفي مجال التسهیل .2

مناخ الاستثمار واقتراح التدابیر التي من شأنها تحسینه، وتتكفل بتقدیم جمیع المعلومات 

وافز والمزایا اللازمة، لاسیما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري، والح

 .المتعلقة بالاستثمار وكذا الاجراءات ذات الصلة

فهي تبادر بكل نشاط مع الهیئات العمومیة والخاصة في  :أما في مجال ترقیة الاستثمار .3

الجزائر والخارج بهدف ترقیة الاستثمار في الجزائر، وتعد وتقترح مخطط لترقیة الاستثمار 

م عملیات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها على الصعیدین الوطني والمحلي، وتصمی

وتنفیذها، مع ضمان خدمة اقامة علاقات أعمال وتسهیل الاتصالات بین المستثمرین 

وتعزیز فرص الأعمال والشراكة، وأیضا اقامة علاقات تعاون مع الهیئات الأجنبیة المماثلة 

 .وتطویرها

سالفة الذكر بتعداد  04تي تناولتها المادة وغیرها العدید من المهام التي أوكلت للوكالة وال

  . وتفصیل أكثر

 مظاهر العلاقة بین المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار : الفرع الثاني

ان مظاهر العلاقة بین الوكالة الجزائریة والمجلس الوطني للاستثمار تتعدد وتختلف وتأخذ 

  : أحد المظهرین التالیین

  مظاهر التكامل: أولا

باعتبار كل من الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار جهازان 

ناشطان ومختصان بمجال الاستثمار، واذا نظرنا للطابع الاستراتیجي الذي یتمتع به المجلس 

ثم یقیم عملیة التنفیذ الإستراجیةوالطابع التنفیذي الذي یغلب على الوكالة، فیتصور أن المجلسیقترح

من طرف الوكالة، وكل هذا من أجل الحصول على مناخ استثماري منسجم ومتكامل من كل 

  : ، وتتجسد مظاهر التكامل في العلاقة التي تربط بینهما في عدة مجالات1الجوانب

  

                                                           
  . 56عسالي نفیسة، مرجع سابق ذكره، ص1



 الإطار التنظیمي للمجلس الوطني للاستثمار  :                         ل الأولالفص
 

 
25 

 : مجال المزایا .1

جلس الوطني إیجاد مزایا جدیدة أو تعدیل المزایا الموجودة یندرج ضمن اختصاصات الم 

، في حین اختیار وتسییر نظام المزایا الملائم للمشروع الاستثماري، وكذا التحقق من 1للاستثمار

  .2مدى القابلیة للاستفادة من هذه المزایا هي من اختصاص الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

 مجال السلع والنشاطات المستثناة من المزایا  .2

د ثلاث أنظمة تحفیزیة للاستفادة من المزایا تمنح بحسب طبیعة أقر قانون الاستثمار الجدی

النشاط، مكانه وكذا نوع السلعة ، لكن في المقابل استثنى بعض السلع والأنشطة من الاستفادة من 

هذه الانظمة التحفیزیة، وذلك في اطار تدعیم مخططات الحكومة التنمویة والسهر على التجسید 

د هذه الأنشطة والسلع غیر القابلة للاستفادة من الأنظمة الثلاث التي جاء الأمثل لها، ولقد تم تعدا

المحدد قوائم النشاطات  300-22بها قانون الاستثمار الجدید بموجب أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

والسلع والخدمات غیر القابلة للاستفادة من المزایا وكذا الحدود الدنیا من التمویل للاستفادة من 

  .3التحویلضمان 

لكن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه وخلال ضبط أحكام كل من قانون الاستثمار  

الجدید وكذا النصوص التنظیمیة التي تلته لم یحدد لنا الهیئة التي تكلف بدراسة وضبط وتعداد 

قائمة السلع والأنشطة المستثناة من المزایا على عكس ما كان علیه الوضع بموجب المرسوم 

 تعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیرهالم 355-06التنفیذي 

منه تنص على أن المجلس الوطني للاستثمار هو المكلف بدراسة  03، حیث كانت المادة 4الملغى

هذه القائمة وكذا تعدیلها وتحیینها ومن ثم الموافقة علیها؛ إذن الآن نتساءل حول الجهاز الذي یعد 

ویتخذ القرارات، وهل توكل هذه المهمة للمجلس الوطني للاستثمار أم للوكالة الجزائریة  هذه القائمة

  ؟لترقیة الاستثمار في ظل السكوت الكلي للمشرع بخصوص هذا الموضوع

                                                           
  .، مرجع سابق ذكره297-22من المرسوم التنفیذي  02المادة 1
  .،مرجع سابق ذكره298-22من المرسوم التنفیذي  04المادة 2
والمحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غیر القابلة للاستفادة  2022سبتمبر  08المؤرخ في  300-22المرسوم التنفیذي رقم 3

  . 2022سبتمبر  18، صادرة بتاریخ 60من المزایا وكذا الحدود الدنیا من التمویل للاستفادة من ضمان التحویل، ج ر، عدد
، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه 2006أكتوبر 9رخ في المؤ 355-06لتنفیذي رقم المرسوم ا4

  .2006أكتوبر  11، صادرة في 64وسیره، ج رج ج، العدد 
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  مظاهر التداخل : ثانیا

المجلس الوطني للإستثمار والوكالة الجزائریة لترقیة إن أبرز ما یظهر التداخل بین 

التشابه الكبیر في تشكیلتهما حیث جهازان فاعلان في العملیة الإستثماریة هو  باعتبارهماالإستثمار 

نجد أنه  وكما تناولنا سابقا أن  الوكالة  تتكون من مجموعة من ممثلي الوزارات وهو نفس ما 

  .لاحظناه بالنسبة لتشكیلة المجلس الوطني للإستثمار والذي شبهناه بالحكومة المصغرة

أن الوكالة الجزائریة وفي إطار ترقیة الإستثمار  تداخل من حیث المهام حیث نجدوأیضا ال

تتولى مهمة إعداد وإقتراح مخطط لترقیة الإستثمار على الصعیدین الوطني والمحلي، وهو أیضا 

ما یجسده الدور الأساسي للمجلس الوطني للإستثمار وهو رسم إستراتیجیة الدولة في مجال 

  .سنتناوله لاحقا الإستثمار وهو ما

  .  علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري: المطلب الثالث

منذ الاستقلال والا یومنا هذا، اتبعت الحكومة الجزائریة استراتیجیة محكمة لدفع عجلة 

عتباره الوعاء الرئیسي الاستثمار في شتى المیادین وهذا لا یتحقق الا بتوفیر العقار الاقتصادي با

قصد (الذي تعتمد علیه الحكومة في تحقیق التنمیة الشاملة قصد تحسین الأوضاع الاجتماعیة 

التي أصبحت من المؤشرات الاقتصادیة لتحقیق التنمیة ) القضاء على بؤر الفقر، والبطالة، والأمیة

  .المستدامة

مشاریع لإنشاء مؤسسات صغیرة  ومنه العقار الاقتصادي یلعب دورا فعالا في اقامة عدة

ومتوسطة تدعم الصناعة الوطنیة، وتوفر مناصب شغل فتقضي على شبح الاستیراد من جهة، 

  .1وتشجع الصادرات من جهة أخرى

لكن لتحقیق هذه الأهداف تطلب الأمر اعادة النظر في الإطار الهیكلي المسیر للعقار 

من جهة المجلس الوطني للاستثمار ومن جهة  الاقتصادي في الجزائر وأنماط تسییره، حیث نجد

                                                           
، العدد مجلة القانون العقاري والبیئة، الوكالة لوطنیة للوساطة والضبط العقاري ودورها في تطویر الاستثمارحمیدي فاطیمة، 1

  .01، ص 2016السادس، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، جانفي 
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، وهي وكالة حكومیة تتكفل بتوفیر ما ANIREF1اخرى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 

تحوز في حافظتها العقاریة من اصول مبنیة وغیر مبنیة لفائدة المستثمرین سواء كانت ملكا لها او 

  .2تسیرها لحساب الدولة او أي مالك آخر

                                                           
 ANIREF :Agence Nationale d’intermédiation et deیرمز للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ب1

Régulation Foncière.  
  . www.aniref.dzتقاریر الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، منشورة على موقع  2
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المعدل والمتمم بموجب المرسوم  119-07انشأت الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري والمحدد لقانونها  12/126التنفیذي 

جاري تتمتع الأساسي، وتعتبر هذه الأخیرة مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وت

وزارة الصناعة وترقیة الاستثمار،  بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي موضوعة تحت وصایة

  . 1وذلك بمقتضى نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي سالف الذكر

  تنظیم وتسییر الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري والرقابة علیها : الفرع الأول

ومن ثم نعرج الى ) أولا(دد الى تشكیلة الوكالة من خلال عرض هیاكلهانتطرق في هذا الص

  ). ثانیا(مهام الوكالة 

 : تشكیلة الوكالة: أولا

  :یسیر الوكالة مجلس ادارة ویدیرها مدیر عام سنتطرق لهما كالتالي

یرأسه الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار أو ممثل عنه ویتشكل من  :مجلس الادارة -1

 :الیینالأعضاء الت

  ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة؛ 

  ؛ )أملاك الدولة –خزینة (ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة 

 ممثل عن الوزیر المكلف بالعمران؛ 

  ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة والصناعة التقلیدیة؛ 

  ممثل عن الوزیر المكلف بالنقل؛ 

  ممثل عن الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم؛ 

  ممثل عن الوزیر المكلف بالفلاحة؛ 

  ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة؛ 

 ممثل عن الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة والبیئة .  

                                                           
المؤرخ في  12/126المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي  23/04/2007المؤرخ في  07/119المرسوم التنفیذي  1

 .2012/03/25، صادرة في17المتضمن انشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، ج ر، عدد  19/03/2012
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كما یمكن للمجلس أن یستعن بأي شخص مختص من شأنه أن یساعده في المسائل المدرجة في 

  .1.2جدول أعماله

التشكیلة انها تضم أعضاء ینتمون الى قطاعات ووزارات مذكورین على الملاحظ على هذه 

سبیل الحصر وهنا تتوافق وتتلاقى كل من تشكیلتي المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنیة 

  .للوساطة والضبط العقاري

لكن ما یعاب على المشرع الجزائري في هذا الصدد عدم ادراج ممثلین لهیئات عمومیة أو 

لها علاقة مباشرة بالعقار الاقتصادي على رأسهم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار والتي خاصة 

كانت متواجدة ضمن تشكیلة مجلس إدارة الوكالة قبل التعدیل، وهنا یجدر اعادة النظر في هذا 

؛ المرسوم ومراجعته وذلك من خلال اشراك كل الهیئات التي لها علاقة باستغلال العقار الصناعي

 .3لأن هذا الاخیر له ارتباط وثیق بتجسید المشاریع الاستثماریة وتوسیعها

 مرات في  03یجتمع في دورة عادیة بناء على استدعاء من رئیسه  :اجتماع المجلس

 .السنة

ویمكن أن یجتمع في دورة استثنائیة بطلب من رئیسه أو بطلب من المدیر العام أو بناء على 

  .4من أعضائه) 2/3(اقتراح 

یعین المدیر العام للوكالة بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامه وفقا للأشكال نفسها بقاعدة : المدیر العام

  .5توازي الأشكال

  

  

                                                           
 12/126من المرسوم التنفیذي  9و08، المعدلة والمتممة بموجب المواد 07/119من المرسوم التنفیذي  20الى  15د من الموا 1

  .حددت الحالات التي یتم فیها اجراء مداولات المجلس
  .، مرجع نفسه126/12من المرسوم التنفیذي  07، والمعدلة بموجب المادة 07/119من المرسوم التنفیذي  12و 11 المواد2
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، حدود استقلالیة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريضویفي محمد، 3

  .803ص-790، ص 2023،جانفي 02، العدد07المجلد 
  .، مرجع سابق ذكره07/119من المرسوم  16أنظر المادة 4
  .من نفس المرسوم تنص على مهام المدیر العام للوكالة 22المادة  5
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 ) 31الى  29من (تناولتها المواد : آلیة الرقابة على الوكالة-2

یتولى الرقابة على الوكالة، محافظ حسابات أو أكثر یعینهم الوزیر الوصي أي المكلف  حیث

ویعد محافظو الحسابات تقریرا سنویا عن حسابات الوكالة، یرسل الى مجلس . بترقیة الاستثمار

  .الادارة والى الوزیر الوصي والى وزیر المالیة

یة، بعد استشارة مجلس الإدارة، الحصائل كما یرسل المدیر العام للوكالة الى السلطات المعن

وحسابات النتائج ومقررات تخصیص النتائج، وكذا التقریر السنوي عن النشاط، مرفقة بتقریر 

  .1محافظي الحسابات

  مهام الوكالة الوطنیة في إطار ضبط السوق العقاریة: الفرع الثاني

 : البیع بالمزاد العلني: أولا

الى  2008الوكالة وأول المهام الموكلة الیها خلال سنوات  یعتبر الهدف الأساسي لإنشاء

هي عملیة البیع بالمزاد العلني لمجمل الأصول الفائضة والمتبقیة التي كانت تابعة  2011غایة 

  .2للمؤسسات العمومیة المحلة سنوات التسعینات

 : ضبط السوق العقاریة: ثانیا

ة في ابراز سوق عقاریة حرة موجهة یتجسد نشاط الضبط العقاري للوكالة في المساهم

حیث یمكن . للاستثمار، وذلك من خلال تسییر الحافظة العقاریة الاقتصادیة بهدف ترقیة الاستثمار

لصاحب المشروع طلب وعاء عقاري یستوعب مشروعه، هذا الوعاء یمكنه الحصول علیه عن 

: الا صنفین أساسیین هما إذا ینقسم العقار الصناعي. طریق الوكالة إذا كان من صلاحیاتها

  .3عقارات تختص بها الوكالة وعقارات صناعیة لا تختص بها الوكالة

                                                           
،  المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، النظام القانوني للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريحرز االله حطاب، 1

  .149العدد الأول، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، د س، ص
، تاریخ السید بدیس قندوز مستشار المدیر العام للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريمقابلة أجرتها الاذاعة الجزائریة مع  2

، الساعة 05/05/2023ارة ، تاریخ الزی news.radioalgerie.dz، أخذا عن موقع  09:17، الساعة 03/01/2023:المقابلة

17:53.  
المجلة ر، دور الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في ضبط السوق وتسییر العقار الصناعي فیالجزائحملیل نوارة، 3

  .204،205، ص ص 2015،جامعة مولود معمري تیزي وزو، دیسمبر 02،العدد10، المجلدالنقدیة
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تم عن طریق المجلس الوطني للاستثمار وضع  22/02/2011حیث وبهذا الصدد بتاریخ 

منطقة صناعیة جدیدة وفق نظرة عصریة  50برنامج وطني في إطار نظام التوازن الجهوي لتهیئة 

تلمسان، (موزعة على ست ولایات  50مناطق صناعیة من أصل  6هنا منح للوكالة مهمة تهیئة 

 3، وقد أعلنت وزارة الصناعة مؤخرا على جاهزیة )یة، غردایة، سیدي بلعباسبومرداس، بجایة، مد

مناطق صناعیة لاستقبال المستثمرین تتوافر على كافة المرافق التي تسهل عمل المستثمر ویتعلق 

  ). بجایة بومرداس وتلمسان(الأمر بالمناطق الصناعیة على مستوى ولایات 

  .1د اوكلت مهمة تجهیزها للولاةمنطقة المتبقیة فق 44فیما یخص أما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
  .من المقابلة التي أجریت مع السید بدیس قندوز، مرجع سابق ذكره1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الثاني
أثر مبادئ الحكم الراشد في 

استحداث إختصاصات جدیدة 
 للمجلس الوطني للاستثمار



 أثر مبادئ الحكم الراشد في استحداث اختصاصات       : لثانيالفصلا 
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منه الاقتصاد الوطني  ان الحكومة الجزائریة وبعد سنوات من الركود الاستثماري الذي عان

اصبحت تبحث على سبل بعث وتنشیط وتحسین المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك من خلال 

تطویر التشریعات واقرار الأنظمة التحفیزیة لإغراء المستثمر سواء الوطني منه أو الاجنبي ودفعه 

  .1للاستثمار في الجزائر

 18-22من خلال قانون الاستثمار الجدید هذا التوجه الذي سعى المشرع الجزائري تكریسه 

المذكور أعلاه حیث أقر هذا القانون جملة من الاصلاحات مست العدید من زوایا الاستثمار في 

الجزائر وعلى رأسها الاطار المؤسساتي والذي یعتبر المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائریة 

و یعتبر مبدأ الفصل بین الصلاحیات ذات الطابع لترقیة الاستثمار الركیزتین الاساسیتین فیه، 

الاستراتیجي التي یختص بها المجلس والصلاحیات ذات الطابع التقني والإداري التي تختص بها 

الوكالة من بین مظاهر تكریس سیاسة الحكم الراشد في تسییر شؤون الدولة، وهو الأمر الذي حاد 

علق بترقیة الاستثمار الملغى، حیث وبموجب هذا المت 09-16علیه المشرع بموجب القانون رقم 

القانون أصبح المجلس الوطني للاستثمار یمارس الى جانب الاختصاصات الاستراتیجیة المخولة 

له اختصاصات أخرى ذات طابع إداري یفترض ممارستها من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر 

  .اشد، وهو ما فیه غیاب لسیاسة الحكم الر )سابقا(الاستثمار 

هذا الأمر تداركه المشرع الجزائري بموجب قانون الاستثمار الساري المفعول حیث أعاد  

للمجلس الوطني للاستثمار الصلاحیات المعهودة له، هذا التعدیل للصلاحیات جاء في إطار 

سعي الحكومة لتكریس سیاسة الحكم الراشد بهدف تحقیق التنمیة المستدامة ما یحسن من المناخ 

ثماري في الجزائر وهو ما سنوضح من خلال دراسة المرتكزات الأساسیة للحكم الراشد في الاست

ومن ثم نتطرق إلى مدى تكریس سیاسة الحوكمة في ) المبحث الأول(إطار خلق مناخ استثماري 

  ). المبحث الثاني(إطار التوزیع الجدید لاختصاصات المجلس الوطني للاستثمار 

  

                                                           
منصوري الزین، آلیات تشجیع وترقیة الاستثمار كأداة لتمویل التنمیة الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، 1

  .12تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، د س ، ص 
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  .المرتكزات الأساسیة للحكم الراشد في إطار خلق مناخ استثماري: الأول المبحث

ثم  13وهذا في القرن " الحكومة"ظهر مصطلح الحكم في اللغة الفرنسیة كمرادف لمصطلح 

، 1979لیستعمل في نطاق واسع معبرا عن تكالیف التسییر سنة  1978كمصطلح قانوني سنة 

ط السیاسیة التي من خلالها تنفذ المخططات التي تكتسب ولقد جاء هذا المصطلح لتحدید الشرو 

  . 1شرعیة للعمل وفي نفس الوقت العلاقات مع الإدارة ومع القطب المسیر وبقیة المجتمع

ولقد حضي موضوع الحكم الراشد على اهتمام العدید من الدول التي أضحت تسعى  

توفیر مناخ الأعمال الملائم  جاهدة لتكریس مبادئ هذا الحكم ضمن نظام حكمها، وذلك بهدف

لدعم قطاعها الاقتصادي على وجه الخصوص، هذا الأمر الذي لا یتحقق إلا بتكریس الحكم 

الراشد كأحد متطلبات التنمیة المستدامة سواء في القطاع الاقتصادي أو غیره من القطاعات 

  .الحیویة في الدولة

متطلبات تكریس من معرفة المرتكزات الأساسیة للحكم الراشد لابد أولا من معرفة  ولنتمكن

، ومن ثم ندرس مدى تأثیر كل من البعد الاقتصادي )المطلب الأول(الحكم الراشد  سیاسة

  ).المطلب الثاني(والقانوني للحكم الراشد على العملیة الاستثماریة 

  م الراشدالحك متطلبات تكریس سیاسة: المطلب الأول

یقوم تكریس الحكم الراشد كسیاسة حكم للحكومات على متطلبات عدة تتمثل في مجموعة 

  .المبادئ والدعائم التي یقوم علیها هذا الحكم لیحقق أهدافه التنمویة

  مبادئ الحكم الراشد: الفرع الأول

الحكم الراشد على مجموعة من المبادئ الأساسیة التي یرتكز علیها تأسیسه في نظام حكم  یقوم

  :الدولة نذكر أهمها في ما یلي

  

  

                                                           
، المجلد مجلة الفكر القانوني والسیاسي، تأثیر الحكم الراشد على المؤسسات الدستوریة بالجزائربوحفصي آمال وضبع عامر، 1

  .624،640، ص ص2022السادس، العدد الثاني، جامعة سیدي بلعباس، سنة 



 أثر مبادئ الحكم الراشد في استحداث اختصاصات       : لثانيالفصلا 

 مجلس الوطني للاستثمارجدیدةلل

 
35 

  

  الشفافیة: أولا

الشفافیة نقیض الغموض وتعني ضرورة وضوح الصلة بین الشعب ومختلف مؤسسات الدولة 

التي یحتاجها كل مواطن وضمان  فیما یخص إجراءات تقدیم الخدمات، والإفصاح عن المعلومات

  . الوصول لها بسهولة وفي الوقت المناسب

وفي عصرنا الحالي أصبح تجسید الشفافیة أكثر نجاعة من وقت سبق وذلك كنتاج للتطور 

التكنولوجي الحاصل وتوافر أغلبیة الهیئات الحكومیة على منصات رقمیة تخصها وتتوافر على 

الفرد ما یوفر علیه عناء التنقل لمقرات الهیئات المركزیة ما قد یكون كافة المعلومات التي یحتاجها 

فیه عرقلة لمهامه التي یباشرها في إطار وظیفته، والملاحظ على الحكومة الجزائریة سعیها الجاهد 

ودلیل ذلك استحداث المنصة الرقمیة الخاصة .لتكریس مبدأ الشفافیة في المجال الاستثماري

سالف ذكر، حیث تعتبر نقطة الانطلاق  18-22من قانون  23كام المادة بالمستثمر بموجب أح

  . لرقمنه القطاع الاقتصادي في الجزائر

  المساواة: ثانیا

ومفاده خضوع جمیع أفراد المجتمع لعدم التمییز والمساواة في إطار ما یتعلق بالحكم الراشد، 

استشفت غالبیة الدول مبادئها الدستوریة من  ولقد.1فنجد أنهم متساوون من حیث الحقوق والحریات

الذي أكد على سهر  2020منطلق هذه الآلیة ونختص بالذكر دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 

  .الدولة هذه الآلیة كمبدأ دستوري

وأیضا تم النص على هذین المبدئین كأحد المبادئ الهامة في قانون الاستثمار حیث جاء 

  :یرسخ هذا القانون المبادئ الآتیة« كما یلي 03نص المادة 

 مبدأ حریة الاستثمار؛ -

  ".مبدأ الشفافیة والمساواة في التعامل مع الاستثمارات -

                                                           
  .91- 90ص سابق، صسلمون تماني وقرامطیة زهیة، مرجع  1
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  المشاركة: ثالثا

وهو ما یتمتع من خلاله أفراد المجتمع بالقدرة على المشاركة في اختیار السلطات أو الهیئات 

الإعلام التي تساهم بصورة ما في إعطاء معلومات الحاكمة هذا إلا جانب حریة واستقلالیة وسائل 

  . 1للمستثمر حو الحالة الاقتصادیة للبلاد

  المساءلة القانونیة: رابعا

جملة العملیات والأسالیب التي بمقتضاها التحقق من أن الأمور تسیر وفقا "یقصد بالمساءلة 

حقق من أن الأداء یتم لما هو مخطط لها، وبذلك فهي لیست تحقیقا أو محاكمة بقدر ما هي ت

ضمن الأطر التي حددتها الأهداف وفق المعاییر المتفق علیها للوصول بالنظام إلى مستوى متمیز 

  .2"من الكفاءة والفاعلیة

من قانون الاستثمار الجدید  17هذه الآلیة كرسها المشرع الجزائري بصراحة نص المادة 

داء مختلف الهیئات الفاعلة في مجال حیث أوكل للمجلس الوطني للاستثمار مهمة تقییم أ

الاستثمار ومدى تنفیذها للاستراتیجیات التي اقترحها وهذا ما تناوله تفصیلا ضمن مهام المجلس 

أعلاه، وذلك في إطار سعي الحكومة الجزائریة لتوفیر مناخ الأعمال الأمثل لجذب المستثمر من 

  . لتي یقوم علیها الحكم الراشدخلال تكریس المساءلة القانونیة كأحد أهم المبادئ ا

  دعائم الحكم الراشد : الفرع الثاني

: تكریس سیاسة الحكم الراشد في نظام حكم أي دولة لا یقوم إلا بوجود دعائم أساسیة وهي ثلاثإن

  . وسنتطرق فیما یلي إلى كل واحدة منهم بالتفصیل. الحكومة، القطاع الخاص و المجتمع المدني

  الحكومة: أولا

                                                           
-1996تحلیل تأثیر الحكم الراشد على تدفق الإستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى الجزائر،دراسة قیاسیة صفیح صادق، 1

  .29، ص2016، جامعة معسكر، جانفي 07، العدد المجلة الجزائریة لللإقتصاد والإدارة،2013
، مجلة إبن خلدون للإبداع والتنمیة، دامةتفعیل آلیات الحكم الراشد كمدخل لتحقیق التنمیة المستسلموني تماني، قرامطیة زهیة، 2

  .90ص،2023، أفریل )الجزائر(لونیسي علي 02، جامعة البلیدة 01، العدد05مجلد
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في كل دولة تكون الحكومة هیا دعامة الأساسیة كونها هي أساس العملیة الإنتخابیة ونتاج إرادة 

الشعب، والتي تمتلك العدید من الوظائف من بینها سلطة المراقبة وحق ممارسة القوة ولتأدیة المهام 

  :1الحكومیة یستوجب توفر العناصر التالیة

  .نشطة العامة و الخاصةإطار قانوني وتشریعي مستقر وعادل للأ -

  .توطید الإستقرار والمساواة في السوق -

  .تورید الخدمات العامة بفعالیة ومسؤولیة -

  القطاع الخاص : ثانیا

ویضم كل من المشاریع الإقتصادیة الخاصة في مجال التصنیع والتجارة والمصارف، وكذا 

أهمیته فرض النظام الإقتصادي العالمي، وهذا ما  ما زادكافة المؤسسات الموازیة الغیر رسمیة، و 

جعل من الحكومات الوطنیة تتیقض لفكرة أنها لیست الوحیدة المعنیة بعملیات التنمیة خاصة فیما 

بشكل یسمح بخلق وتیرة نمو  العمل ، إذ أن هذا القطاع یوفر مناصب2یخص الجانب الإجتماعي

ئص الهامة التي یمتاز بها القطاع الخاص ألا وتطور على مدى الطویلوهذا نظرا لأحد الخصا

وهي السرعة في إنجاز وتحقیق البرامج المسطرة والمشاریع الإقتصادیة وذلك لتوافر هذا الأخیر 

  .3على روح التنافسیة مقارنة بالقطاع العام

  

  

  

                                                           
  .89سلمون تماني وقرامطیةزهیة،مرجع سابق ذكره، ص1
  .630ص مرجع سابق ذكره،،بوحفصیآمال2
في الجزائر وإنعكاسه على الدور التنموي للقطاع الخاص في  واقع وطبیعة مناخ الإستثمار بوكفوسة محجوبة و شوام بوشامة،3

، المجلد مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا،2020-2010دعم التنمیة الاقتصادیة، دراسة تحلیلیة لمؤشرات أداء الأعمال للفترة 

  .50- 49،ص ص2022محمد بن أحمد، 2، جامعة وهران29، العدد18
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  المجتمع المدني : ثالثا

بعجلة التنمیة الإقتصادیة إن الحركة الجمعویة في الجزائر أصبحت شریك هام وفعال في الدفع 

حیث تساهم بشكل أساسي في بلورة نموذج غیر رسمي في المجتمع المدني الذي أضحى یحتل 

موقعا مهما لیس على المشهد السیاسي فحسب، بل تجاوز دوره إلى المستویات الأخرى خصوصا 

جد أن العدید لذا نالجانب الإقتصادي وذلك لكون أعضائه هم المحرك الأساسي لعجلة التنمیة، 

من البرامج التنمویة التي تخططها المؤسسات الحكومیة وعلى رأسها المجلس الوطني للإستثمار 

  .1تستعین بآراء وتوجیهات هذه الإتحادات

  أثر البعد الإقتصادي والقانوني للحكم الراشد على العملیة الإستثماریة: المطلب الثاني

تتضمن إدارة شؤون الدولة من خلال سیاسیة الحكم الراشد أبعاد عدة نجد أهمها البعد 

، )الفرع الأول(الإقتصادي القانوني اللذان یعتبران أساس هذا الحكم وهذا ما سنتناوله من خلال 

ونجد أیضا مصطلح التنمیة المستدامة كمصلح لصیق بسیاسیة الحكم الراشد الذي یعتبر كأحد 

  ).الفرع الثاني(تحقیق التنمیة  متطلبات

  مضمون البعد الإقتصادي والقانوني : الفرع الأول

  البعد الإقتصادي: أولا

یعتبر البعد الإقتصادي من أهم ركائز الحكم الراشد حیث نجده لم یعد محصورا فقط في الكشف 

وإدراك مدى أهمیة  لیشمل جوانب ومستویات إقتصادیة عن تحدیات النمو الإقتصادي، وإنما توسع

التنمیة الإقتصادیة ومخالفاتها على الحیاة الاجتماعیة للمواطنین فالحكم الراشد تكمن أهمیته في 

  .2نشر ثقافة حقوق الإنسان وممارسة الحریات

  

                                                           
، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، المدني في تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائردور منظمات المجتمع قماري نضرة، 1

  . 112-101، ص ص2016، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، جوان 02المجلد الأول، العدد 
، 4، المجلد الإقتصادیة والمالیةالمجلة الجزائریة للأبحاث ، واقع الحكم الراشد في الجزائرنور الدین بن شوفي وطاهر جلیط، 2

  16،ص2021یق بن یحیى جیجل، نوفمبر ، جامعة محمد الصد02العدد
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  البعد القانوني : أولا

من بین الضمانات الأساسیة لقیام دولة القانون وجود دستور یقیم السلطة في الدولة،  إن

وایضا سن  ،1ؤسس وجودها القانوني ویؤطر نشاطها في إطار قانوني لا مجال للحیاد عنهوی

التشریعات التي تتماشى مع التطورات التي تطرأ على القطاع الإقتصادي، حیث أن جودة المناخ 

الإستثماري في الدولة یعتمد بشكل كبیر على تفعیل دور القانون ومدى مصداقیته، وقدرته على 

  .علاقات الإقتصادیةتفعیل ال

على إختیار وتنفیذ وأیضا نجد أن جودة اللوائح والتنظیمات تشیر إلى مدى قدرة الدولة 

سیاستها بكفاءة وعدم وجود فجوة بین اللوائح والنظم، وكل هذا یعود بالإیجاب على جودة المناخ 

  .2الإستثماري

  ضمان التنمیة المستدامة : الفرع الثاني

یعد مصطلح التنمیة المستدامة من أكثر المصطلحات انتشارا في هذه الأیام، ویعتبر هذا المنهج  

) أولا(بالتنمیة المستدامة بتعریفقتصادي والقانوني، لذلك سنقوم التنموي من مخرجات البعد الإ

  ) ثانیا(ومن ثم أسس التنمیة المستدامة 

  بالتنمیة المستدامة  تعریف: أولا

تعرف التنمیة المستدامة على أنها العملیة التي تهدف إلى تحقیق الحد الأعلى من الكفاءة 

 الاقتصادیة للنشاط الإنساني، ضمن حدود ما هو متاح من الموارد المتجددة، والحرص على 

  .3وترشید الإستغلال لأجیال القادمةحمایة الثروات ل

  أسس التنمیة المستدامة : ثانیا

                                                           
، 05، المجلد ، مجلة دفاتر المتوسطالتأسیس لدولة الحق والقانون من خلال تطبیق مبادئ الحكم الراشیدشریفة كلاع، 1

  .42-26، ص ص2020، دیسمبر 03، جامعة الجزائر 03العدد
-1996دراسة قیاسیة (تحلیل تاثیر الحكم الراشد على تدفق الإستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى الجزائرصفیح صادق، 2

  .28،ص 2016، جامعة معسكر، جانفي 07، العددالمجلة الجزائریة للإقتصاد والإدارة، )2013
  .81سلمون تماني وقرامطیة زهیة، مرجع سابق ذكره، ص3
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المستدامة على مجموعة من الأسس والمبادئ من أجل تحقیق أهدافها ومن  ترتكز التنمیة

مراجعة أنماط المشاریع الاستثماریة الحالیة من خلال مرافقة ودعم الأفكار الخلاقة  أهمها

للمستثمر، وأیضا من خلال خلق وتشجیع استخدام التكنولوجیا الحدیثة في ضبط مناخ الاستثمار 

، وتعتبر الرقمنة من أهم مظاهر 1على دیمومة قاعدة الموارد الطبیعیة على جمیع الأصعدة حفاظا

  .تجسید ذلك وهو ما سنوضحه أدناه

ولتمكین العلاقة بین الحكم الراشد ومفهوم التنمیة على الدولة أن تقوم بتشجیع الاستثمار، وأن 

تصیغ التشریعات بشكل یعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمیة وترسیخ الحكم الراشد في إطار 

لس التوزیع الجدید لاختصاصات المجعمل الدول وتفعیلها في جمیع المؤسسات، وهذا ما یظهره 

الوطني للاستثمار الذي سنتناوله لاحقا، وأیضا اختصاصات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

التي تطرقنا لها سابقا، حیث سعى المشرع من خلال التوزیع الجدید للاختصاصات بین هاذین 

یس التوجه الجهازین الفاعلین في الحلقة الاقتصادیة التنمویة للبلاد ابراز دور هذه الهیئات في تكر 

  .نحو تجسید سیاسة الحكم الراشد في الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .84، صة زهیة، مرجع سابق ذكرهسلمون تماني وقرامطی1
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  اختصاصات المجلس الوطني للاستثمار : المبحث الثاني

یكلف " المذكور أعلاه، التي جاء فیها بأنه  18-22من القانون  17بمقتضى أحكام المادة 

مار، والسهر على باقتراح استراتیجیة الدولة في مجال الاستث...المجلس الوطني للاستثمار،

یعد المجلس الوطني للاستثمار تقریرا تقییما سنویا یرفع الى . تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها

المذكور السابق ذكره،  297-22من المرسوم التنفیذي  02وأیضا المادة ، ..."رئیس الجمهوریة

الاستثمار، والسهر یكلف المجلس باقتراح استراتیجیة الدولة في مجال " التي نصت على أنه 

یعد المجلس الوطني للاستثمار تقریرا تقییما سنویا یرفع ...على تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها

  ."الى رئیس الجمهوریة

من خلال استقراء النصین السابقین نتوصل الى أن للمجلس الوطني للاستثمار اختصاصات 

ثمار والسهر على تناسقها الشامل استراتیجیة تتمثل في رسم سیاسة الدولة في مجال الاست

ومهام رقابیة تتجسد من خلال تقییم مدى تنفیذ الاستراتیجیة وإعداد التقاریر ) المطلب الأول(

  ).المطلب الثاني(بخصوصها 

  الاختصاص الاستراتیجي للمجلس الوطني للاستثمار : المطلب الأول

من المرسوم  02والمادة  18-22من القانون  17كما تطرقنا أعلاه وبمقتضى أحكام المواد 

سالفتاالذكر فإن الاختصاص الاستراتیجي للمجلس الوطني للاستثمار یتجسد  297-22التنفیذي 

أساسا في توضیح الرؤیة ورسم استراتیجیة تطویر الاستثمار في الجزائر والسهر تناسقها الشامل 

الاستثمار وذلك وفقا لخطة  من خلال التنسیق مع مختلف الهیئات الفاعلة والمستحدثة في مجال

عمل كل قطاع من القطاعات الهامة التي یرتكز علیها الاقتصاد الوطني انطلاقا من الامكانات 

  .والوسائل البشریة والمالیة التي تتوافر علیها هاته القطاعات

ولرسم السیاسة الوطنیة للاستثمار وجب علینا البحث عن مدى ملائمة مناخ الأعمال للعملیة 

ستثماریة المرجوة في الجزائر، ویتطلب ذلك تكییف المنظومة القانونیة لتوفیر مناخ أعمال الا

ونسیج ) الفرع الثاني(، هیئات جدیدة فعالة في مجال الاستثمار )الفرع الأول(مشجع للاستثمار 

  ). الفرع الثالث(صناعي 
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  .تكییف المنظومة القانونیة لتوفیر مناخ أعمال مشجع للاستثمار: الأول الفرع

تعتبر البیئة التشریعیة من أهم الأعمدة التي یبني علیها المستثمر توجهه الاستثماري، وتؤثر 

على قراره في حالة عدم استقرارها، وقصد توفیر شروط لتحقیق تنمیة اقتصادیة والخروج من دوامة 

، كانت الحكومة 1لموارد النفطیة لوحدها في الدفع بعجلة التنمیة الاقتصادیةالاعتماد على ا

الجزائریة أمام رهان التأسیس لمنظومة قانونیة تتوافق وتطلعاتها الجدیدة، وهذا ما أحدثه المشرع من 

خلال جملة القوانین التي سنها أو التي اعاد ضبطها وتعدیلها وفق ما یتماشى مع الرؤیا الجدیدة، 

  .ما هو موضح أدناهك

  .المتعلق بالاستثمار والنصوص التنظیمیة الخاصة به 18-22صدور القانون : أولا

منعرج حاسم للدفع بالعجلة  2022یولیو  24یعتبر قانون الاستثمار الجدید الصادر بتاریخ 

التنمویة للبلاد، حیث جاء بهدف تحدید القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرین 

لتزاماتهم، والأنظمة التحفیزیة المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادیة لإنتاج السلع وا

والخدمات المنجزة من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین، الوطنیین أو الأجانب، مقیمین 

  .2كانوا أو غیر مقیمین

 08و 04ریخ ولقد صدرت عقب صدور هذا القانون النصوص التنظیمیة الخاصة به بتا

  : والمتمثلة في 2022سبتمبر 

المحدد لتشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار  296-22المرسوم الرئاسي رقم  -

 ؛3وسیرها

 المحدد لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره؛ 297-22المرسوم التنفیذي رقم  -

 ؛4وكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرهاالمحدد لتنظیم ال 298-22المرسوم التنفیذي رقم  -

                                                           
مجلة دائرة البحوث والدراساتالقانونیة ، البیئة التشریعیة واثرها على مناخ الاستثمار في الجزائراللحیاني لیلى و سعداوي یاسمین، 1

  .388، ص 2021، 02، العدد 05، المجلد والسیاسیة
  .المتعلق بالاستثمار، مرجع سابق ذكره 18-22المادة الأولى من القانون 2
، المحدد لتشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار 2022سبتمبر  04المؤرخ في  296-22المرسوم الرئاسي رقم 3

  .2022سبتمبر  18، الصادرة بتاریخ 60وسیرها، ج ر، العدد 
، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها، ج ر، 2022سبتمبر  08المؤرخ في  298- 22المرسوم التنفیذي رقم 4

  . 2022سبتمبر  18، الصادرة في  60العدد 



 أثر مبادئ الحكم الراشد في استحداث اختصاصات       : لثانيالفصلا 

 مجلس الوطني للاستثمارجدیدةلل

 
43 

المحدد لكیفیات تسجیل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو  299-22المرسوم التنفیذي  -

 ؛1تحویلها وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار

المحدد لقوائم النشاطات والسلع والخدمات غیر القابلة للاستفادة  300-22المرسوم التنفیذي رقم  -

 ؛2من المزایا وكذا الحدود الدنیا من التمویل للاستفادة من ضمان التحویل

المحدد لقائمة المواقع التابعة للمناطق التي تولیها الدولة أهمیة  301-22المرسوم التنفیذي رقم  -

 ؛3مجال الاستثمار خاصة في

المحدد معاییر تأهیل الاستثمارات المهیكلة وكیفیات الاستفادة من  302-22المرسوم التنفیذي رقم  -

 ؛4مزایا الاستغلال وشبكات التقییم

المتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابیر الواجب اتخاذها في حالة  303-22المرسوم التنفیذي رقم  -

  .5زامات المكتتبةعدم التزام الواجبات والالت

  المتعلق بالاستثمار  18-22المبادئ التي كرسها القانون : ثانیا

عرفت الجزائر المستقلة العدید من التغیرات في المجال الاقتصادي، الذي شهدت فیه تدهورا 

، 1986أدى بها إلى الدخول في العدید من الأزمات أبرزها أزمة انهیار أسعار المحروقات سنة 

جراء إصلاحات اقتصادیة وقامت بتغییر من نظامها من النظام الاشتراكي الى النظام مما دفعها لإ

وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى سن عدة قوانین . 6اللیبیرالي، واعتمدت نظام اقتصاد الحر

                                                           
مارات أو ، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات أو التنازل عن الاستث2022سبتمبر  08المؤرخ في 299- 22المرسوم التنفیذي رقم 1

  .2022سبتمبر  18، الصادرة في 60تحویلها وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، ج ر، العدد 
، یحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غیر القابلة للاستفادة من 2022سبتمبر  08، المؤرخ في300-22المرسوم التنفیذي رقم 2

  . 2022سبتمبر 18، الصادرة في 60حدود الدنیا من التمویل للاستفادة من ضمان التحویل، ج ر، العدد المزایا وكذا ال
المحدد لقائمة المواقع التابعة للمناطق التي تولیها الدولة أهمیة ، 2022سبتمبر  08، المؤرخ في 301- 22المرسوم التنفیذي رقم 3

  .2022سبتمبر  18ة في ، الصادر 60خاصة في مجال الاستثمار، ج ر، العدد 
، المحدد لقائمة المواقع التابعة للمناطق التي تولیها الدولة أهمیة 2022سبتمبر  08، المؤرخ في 302- 22المرسوم التنفیذي رقم 4

  .2022سبتمبر  18، الصادرة في 60خاصة في مجال الاستثمار، ج ر، العدد 
، المتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابیر الواجب اتخاذها في حالة 2022سبتمبر  08، المؤرخ في 303-22المرسوم التنفیذي رقم 5

  .2022سبتمبر  18، الصادرة في 60ر، العدد  المكتتبة، جعدم التزام الواجبات والالتزامات 
، المجلد السابع، والاجتماعیةمجلة العلوم القانونیة ، والمقاولة في القانون الجزائري والاستثمارمبدأ حریة التجارة عیادي فریدة، 6

  .1266-1248، ص ص 2022العدد الثاني، جوان 



 أثر مبادئ الحكم الراشد في استحداث اختصاصات       : لثانيالفصلا 

 مجلس الوطني للاستثمارجدیدةلل

 
44 

صراحة عن احتكار الدولة  1996حیث تخلى التعدیل الدستوري لسنة . تسایر التوجه الجدید

، والذي 37دي وذلك بتكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة وهو ما تضمنته المادة للنشاط الاقتصا

بموجب 2016تم إعادة صیاغته إلى مبدأ حریة الاستثمار والتجارة في التعدیل الدستوري لسنة 

، لیكون مبدأ یسمح للأشخاص بممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي والحریة في إنشاء 43المادة 

  .1ف المجالات شرط التحلي بقوانین الاستثمار والتجارة والضبط الاقتصاديالمؤسسات في مختل

في  30/12/2020وكان آخر تعدیل ما جاء في التعدیل الدستوري الجدید الصادر في 

حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار :" التي تنص على أن 61المادة 

  .2"القانون

الجدید فقد جاءت أحكامه مؤكدة لهذا المبدأ والتوجه الدستوري حیث أما قانون الاستثمار 

  :3رسخ هذا القانون المبادئ الآتیة

كرس هذا المبدأ حریة كل شخص طبیعي أو معنوي، وطنیا كان أو  :مبدأ حریة الاستثمار -

أجنبیا، مقیم أو غیر مقیم، في اختیار المجال الاستثماري المناسب له في ظل احترام التشریع 

 والتنظیم المعمول بهما؛ 

هذا المبدأ الجدید الذي كان معروفا : مبدأ الشفافیة والمساواة في التعامل مع الاستثمارات -

سبة لنا سابقا بموجب القانون الملغى كضمان، أصبح عمودا أساسیا تبنى علیه العملیة بالن

الاستثماریة، وتبني المشرع الجزائري لهذا المبدأ ما هو إلا حرصا منه على تكریس المبادئ 

الدولیة ضمن منظومته التشریعیة ومن أهم المبادئ الدولیة في المجال الاستثماري هو ما 

الذي یعتبر مبدأ یتضمن حكم القانون الذي یجب أن " معاملة العادلة والمنصفةمبدأ ال" یسمى

تعتد به الدول المضیفة في تعاملها مع المستثمرین، إذ أن حكم القانون یساهم في تفسیر 

. 4المضمون القاعدي أو المعیاري لمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة في القانون الدولي للاستثمار

                                                           
مارس  07، الصادرة في 14، المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج، العدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم 1

2016.  
الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول یتعلق بإصدار التعدیل  2020دیسمبر  20المؤرخ في  442- 20المرسوم التنفیذي رقم 2

  .2020دیسمبر  30، الصادرة في 82، ج ر ج ج، العدد 2020نوفمبر 
  .المتعلق بالاستثمار، السابق ذكره 18- 22من القانون  03المادة  3
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عاملة الأجانب والاستثمارات الأجنبیة في إطار القوانین الدولیة أنه والملاحظ على م. 1للاستثمار

مازال قاصرا على بلوغ التطور المأمول فیما یتعلق بشفافیة المعلومات الحكومیة وإجراءات اتخاذ 

  .    2القرارات

ومن مظاهر تجسید مبدأ الشفافیة والمساواة في قانون الاستثمار الجزائري هو عن طریق 

الرقمیة التي سنتناولها لاحقا، وهذا حرصا من المشرع على التطبیق الفعلي لهذا المبدأ من المنصة 

خلال المنافسة الشریفة والشفافیة في دراسة ملفات الاستثمار وتحریر روح المبادرة ضمن رؤیة 

 . 3شاملة ومستقرة بالإضافة الى تحسین التواصل بین المستثمرین والإدارة الاقتصادیة

  المتعلق بالاستثمار 18-22الأنظمة التحفیزیة المتضمنة في قانون : ثالثا

أنظمة تحفیزیة جدیدة لم تكن موجودة ) 03(المتعلق بالاستثمار بثلاث 18-22جاء القانون 

  :وتتمثل في 4)الملغى(المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16في إطار القانون 

، وهو النظام التحفیزي 5ستثمار الجدیدمن قانون الا 26نصت علیه المادة : نظام القطاعات -

الخاص بالقطاعات ذات الأولیة حیث وبمقتضى هذا النظام قام المشرع بتعداد قائمة الأنشطة 

الاقتصادیة القابلة للاستفادة من هذا النظام وهي الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات 

 : الآتیة

 المناجم والمحاجر؛ 

  والصید البحري؛ الفلاحة وتربیة المائیات 

  الصناعة والصناعة الغذائیة والصناعة الصیدلانیة والبیتروكیمیائیة؛ 

                                                           
، الطبعة الأولى، دار )دراسة مقارنة(التوقعات المشروعة والوعود الإداریة غیر الرسمیة في قانون الإستثمارولید محمد الشناوي، 1

  . 39- 38، ص ص 2013الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر،
  .79المرجع نفسه، ص2
، المجلد الثامن، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة، 22/18الآلیات الجدیدة للاستثمار في ظل القانون رقم بوفتاح محمد بلقاسم، 3

 .291، ص 2023العدد الأول، مارس 
أغشت  03، الصادرة في 46، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر ج ج، العدد 2016أغشت  03المؤرخ في  09- 16القانون رقم 4

2016.  
  .المتعلق بالاستثمار، مرجع سابق ذكره 18- 22من القانون  26المادة 5
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 الخدمات والسیاحة؛ 

 الطاقات الجدیدة والطاقة المتجددة؛ 

 اقتصاد المعرفة وتكنولوجیات الاعلام والاتصال . 

، وهو النظام التحفیزي 1من قانون الاستثمار الجدید 28نصت علیه المادة  :نظام المناطق -

للمناطق التي تولیها الدولة أهمیة خاصة حیث تعد قابلة للاستفادة من هذا النظام الاستثمارات 

 : المنجزة في

 المواقع التابعة للهضاب العلیا والجنوب و الجنوب الكبیر؛ 

  المواقع التي تتطلب تنمیتها مرافقة خاصة من الدولة؛ 

 من الموارد الطبیعیة القابلة للتثمین  المواقع التي تمتلك إمكانیات. 

، وهي 2من قانون الاستثمار الجدید 30نصت علیه المادة  :نظام الاستثمارات المهیكلة -

الاستثمارات ذات القدرة العالیة لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من 

  .أجل تنمیة مستدامة جاذبیة الإقلیم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من

  التنسیق مع الهیئات المستحدثة في مجال الاستثمار  : الفرع الثاني

جاء قانون الاستثمار الجدید بجملة من الإصلاحات الهیكلیة مست العدید من الهیئات التي 

أعاد المشرع ضبط تركیبتها واطلاقها للعمل وفق میكانیزمات جدیدة بدور أبرز ومهام أوسع نطاقا 

كانت علیه سابقا وأوكل للمجلس الوطني مهمة ضمان التناسق الأمثل فیما بینها، على رأس  عما

أو الهیئات ) ثانیا(واللجنة العلیا لطعون ) أولا(هذه الهیئات الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

  ). ثالثا(المستحدثة جدیدا وأهمها الوكالة الوطنیة للعقار الاقتصادي

  جزائریة لترقیة الاستثمار الوكالة ال: أولا

تطرقنا  لها سابقا بموجب الفصل الأول حیث اتضح لنا ان الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

حیث فضلا  18- 22قد اكتسبت مهام وصلاحیات جد واسعة في ظل قانون الاستثمار الجدید رقم 

ستثمارات المصرح بها ، أو على المهام التي اشرنا الیها سابقا تقوم الوكالة بتسییر حافظة الا

                                                           
  .، مرجع سابق ذكره18- 22من القانون  28المادة 1
  .من نفس القانون 30المادة 2
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المسجلة قبل تاریخ صدور قانون الاستثمار الجدید من طرف الوكالة السابقة وهي الوكالة الوطنیة 

لتطویر الاستثمار، كما تتولى الوكالة الجزائریة قصد ترقیة الاستثمار مهمة التنسیق والتشاور 

اصة في الجزائر وفي الخارج، بقصد ترقیة والمبادرة بكل نشاط مع الادارات والهیئات العمومیة والخ

وتثمین الاستثمار على الصعیدین الوطني والمحلي، فهي تروج لجاذبیة الجزائر للاستثمار عن 

  .1طریق الاستعانة بخبراء لتحسین صورة الجزائر في الخارج

وایضا اعطاها المشرع وظیفة المروج لجاذبیة وجاهزیة الجزائر لاستقبال الاستثمارات 

جنبیة، وعلا مرافقتها المستثمر في كل مراحل عملیة الاستثمار، ویظهر قصد المشرع على الأ

اي الترویج للاستثمار باسم ..." الوكالة الجزائریة"تكریس هذه المهمة جلیا من خلال تسمیة 

  .الجزائر

وعلى غرار الشبابیك الوحیدة ودورها في الترویج للاستثمارات تم انشاء المنصة الرقمیة 

للمستثمر، وهي عبارة عن أرضیة الكترونیة یسند تسییرها للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وذلك 

تكریسا لمبدأ الشفافیة والقضاء على البیروقراطیة في معاملات المستثمرین، حیث توفر هذه 

المنصة المعلومات اللازمة ولاسیما منها فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري، 

التحفیزات والمزایا المرتبطة بالاستثمار والاجراءات ذات الصلة، كما تسمح بربط المستثمر مع و 

الهیئات والادارات المكلفة بالعملیة الاستثماریة، وازالة الطابع المادي عن جمیع الاجراءات والقیام 

یة اداة لتوجیه بواسطة الإنترنت بجمیع الإجراءات المتصلة بالاستثمار ، كما تشكل المنصة الرقم

  .2ومرافقة الاستثمار ومتابعته انطلاقا من تسجیلها الى واثناء فترة استغلالها

  

  :اللجنة العلیا الوطنیة للطعون : ثانیا

                                                           
، 08، المجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، 18-22الاجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید لعشاش محمد ، 1

  .306، ص 2023 جامعة زیان عاشور الجلفة، العدد الأول،
دراسة حالة -ة الاستثمارفي دعم وترقی) AAPI(مساهمة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بوعافیة سمیر، وبولطیف بلال، 2

 جامعة برج بوعریریج،،02، العدد06، المجلد مجلة العلوم الاداریة والمالیة،  -الشباك الوحید اللامركزیة لولایة برج بوعریریج

  .227- 226ص . ، ص2022



 أثر مبادئ الحكم الراشد في استحداث اختصاصات       : لثانيالفصلا 

 مجلس الوطني للاستثمارجدیدةلل

 
48 

متضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في  166-19أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي 

الإصلاحات الجدیدة المرسوم الرئاسي ، لیصدر بصدد 1مجال ترقیة الاستثمار وتنظیمها وسیرها

 2الذي یحدد تشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها 296-22رقم 

  .ویلغي المرسوم السابق

المتعلق بالاستثمار  18-22من القانون  11هذه اللجنة ذكرت أیضا ضمن أحكام المادة 

  .صل في الطعون المقدمة من طرف المستثمرینتمثل حسب نص المادة هیئة علیا تكلف بالف

أعضاء هم ممثل رئاسة الجمهوریة، رئیسا، قاض من المحكمة العلیا ) 07(تتشكل اللجنة من سبعة

وقاض من مجلس الدولة یقترحهما المجلس الأعلى للقضاء، قاض من مجلس المحاسبة یقترحه 

یین ومالیین مستقلین، یعینهم رئیس خبراء إقتصاد) 03(مجلس قضاة مجلس المحاسبة، وكذا ثلاثة

  .الجمهوریة

سنوات، قابلة لتجدید ) 03(ویعین أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوي مدتها ثلاث

  .مرة واحدة، حسب المرسوم السابق ذكره

كما أضاف النص امكانیة استعانة اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شأنه 

عن كل نزاع یتعلق بالاستثمار، لاسیما في "اللجنة من طرف المستثمر  وتخطر. مساعدة أعضائها

  ".سحب أو رفض منح التراخیص من طرف الإدارات والهیئات المعنیة: حالة

یجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن یقدم "كما نص المرسوم أنه 

مار، بأي وسیلة، في أجل شهر واحد، ابتداء من تظلما مسبقا أمام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستث

  .3"تاریخ تبلیغه بالقرار المتظلم فیه

                                                           
، یتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة الإستثمار 2019مایو  29مؤرخ في  166- 19المرسوم التنفیذي رقم 1

  .2019یونیو  9، صادرة في 37وتنظیمها وسیرها، ج ر ج ج، العدد 
المتعلقة بالاستثمار  یحدد تشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون، 2022سبتمبر  07مؤرخ في  266- 22المرسوم الرئاسي رقم2

  .2022سبتمبر  18، صادرة في 60وسیرها، ج رج ج، العدد 
  . ، من نفس المرسوم2،3،4،5،6،7المواد  3
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، كما تخول للجنة سلطة "أجل لا یتجاوز شهرا واحدا من تاریخ إخطارها"وتفصل اللجنة 

  .الاطلاع على الوثائق الإداریة المتعلقة بالمشاریع الاستثماریة موضوع النزاع

لا تصح مداولات اللجنة إلا "سوم سابق الذكر عل أنه من المر  12كما نصت المادة 

بأغلبیة أصوات "، وتتم المصادقة على قرارات اللجنة "من أعضائها على الأقل) 3/2(بحضور ثلثي

  ".یكون صوت الرئیس مرجحا"، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، "الأعضاء الحاضرین

في أجل لا یتجاوز "نیة، بكل وسیلة، ویبلغ إلى الأطراف المع" نافذا"ویعتبر قرار اللجنة 

  ".أیام من تاریخ النطق به) 08(ثمانیة 

أشهر، تقریرا عن ) 06(أن ترفع اللجنة إلى رئیس الجمهوریة، كل ستة"كما یقضي النص 

نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات، وتقدم عن الاقتضاء توصیات 

  ".لمعالجتها

  لوطنیة للعقار الاقتصادي  الوكالة ا: ثالثا

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز  04-08انشاء هذه الوكالة أمر مرتبطبتعدیل الامر 

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة،   وهو مشروع 

للوكالة الوطنیة للعقار "شأ موضوع على طاولة وزارة المالیة، ومنه یصبح موجود مرسوم تنفیذي من

تكلف هذه الأخیرة  أساسا بوضع المعاییر المؤهلة للاستفادة من المناطق الصناعیة؛ " الاقتصادي

أي كیفیة منح العقار الصناعي وبالتالي العمل على خلق توازن بین العرض والطلب على العقار 

ح لها مهمة دراسة مدى قابلیة الصناعي وهو الدور المنتظر منها بصفة خاصة، أما عموما فتمن

العقار الصناعي، العقار الفلاحي و : المستثمر للاستفادة من العقار الاقتصادي والذي یشمل

  .  1العقار السیاحي

                                                           
، تاریخ السید بدیس قندوز مستشار المدیر العام للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريمقابلة أجرتها الاذاعة الجزائریة مع 1

، الساعة 05/05/2023، تاریخ الزیارة  news.radioalgerie.dz، أخذا عن موقع  09:17ة ، الساع03/01/2023:المقابلة

17:53.  
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أما في الوقت الحالي وحسب تصریحات رئیس الجمهوریة فان كل القرارات المتعلقة بمنح 

الاستثمار الى حین صدور المرسوم المتعلق العقار الصناعي تتخذها الوكالة الجزائریة لترقیة 

  .وكالة الوطنیة للعقار الاقتصاديبإنشاء ال

  النسیج الصناعي : الفرع الثالث

سابقا أن مناخ الأعمال في الجزائر یجب أن یقوم على ثلاث ركائز أبرزها توافر  تناولنا

النسیج الصناعي ویضم هذا الأخیر كل من المؤسسات الكبیرة والمؤسسات الصغیرة 

  .  والمتوسطةالتي تتعاقد فیما بینها بموجب عقود المناولة

متلاكها الهائل للإمكانیات وهذه المؤسسات بمقدورها أن تكون محركات استثماریة نظرا لا

 1. تمكنها من تنشیط وتحفیز عملیة النمو والتنمیة عن طریق الاستثمار

  المؤسسات الكبیرة: أولا

ینصرف مصطلح المؤسسات الكبیرة الى الشركات والمقاولة ویمكننا تعریف هذه الأخیرة على 

تنظیمیة نقوم باستغلالها  أوضاع سوقیة، أو منتجات جدیدة، خدمات مواد أولیة أو طرق : "أنها

  .2"وبیعها بسعر أعلى من تكلفة إنتاجها 

وتتمثل أهمیة المقاولاتیة في الرفع من مستوى الاقتصادي للبلاد، كما أنها تقوم ببناء 

مؤسسات مبتكرة بالتالي تكون مؤیدة لفكرة الابتكار والإبداع، ونجدها من جهة تقوم بعملیة تعویض 

وإعادة هیكلة للأسواق لخلق التوازن فیها من خلال تجدید في نسیج  كبیرة للمؤسسات الضعیفة

  .3الاقتصادي

                                                           
مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشئة في إطار قانون الإستثمار ودورها في تنمیة الاقتصاد لجناف عبد الرزاق، 1

، جامعة شهید حمة لخضر 02، العدد04، المجلد الاقتصادية المنهل مجل،دراسة حالة الجزائر -الوطني وسبل دعمها وترقیتها

  .318ً،ص2021الوادي ،أكتوبر 
مجلة المفهوم، الآلیات والقرارات المتخذة من طرف الدولة الجزائریة، :المقاولاتیةصبرینة سید الصالح، علي لونیس، 2

 556، ص 2022، دیسمبر 2جامعة محمد لمین دابغین سطیف  ،02، العدد 08، المجلدالساورةللدراسات الإنسانیة والإجتماعیة
، 02، المجلد النمو الإقتصادي وریادة الأعمال مجلةالنجاح، المقاولاتیة بین الفكرة وعوامل السبتي، سیلة محمد لمبن علون، و 3

  .04، ص2019العدد الأول، 
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ویمكننا القول كذلك إلى أن المشاریع الكبیرة هي المنشآت الضخمة التي ترتكز على رأس 

المال ضخم مما یسمح لها بالدخول في أعمال كبیرة وتنافسیة في الأسواق العالمیة مما هذا ما 

  .في إنعاش اقتصاد الدولة یجعلها عنصر فعال

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: ثانیا

على الرغم من الأهمیة الكبیرة التي تكتسیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ودورها الفعال 

،حیث یختلف تعریف  1في عملیة التنمیة، إلا أن مفهومها لازال یتخلله بعض الغموض

الصغیرة والمتوسطة من دولة لأخرى حسب اختلاف درجة النمو بین اقتصادیات الدول المؤسسات

وزیادة على ذلك تعدد المعاییر المستخدمة في التعریف، بحیث نجد أن المشرع الجزائري بموجب 

والمتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة  02-17من القانون 05المادة 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طبیعتها :" الأخیرة على أنها والمتوسطة قد عرفت هذه

  :أو الخدمات/القانونیة بأنها مؤسسة إنتاج السلع و

 شخصا، ) 250(الى مائتین وخمسین ) 1(تشغل من واحد 

   ملاییر دینار جزائري، أو لا یتجاوز مجموع حصیلتها ) 4(لا یتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة

  .2..."دینار جزائري) 1(ملیارالسنویة 

                                                                                                                                                                                                 

من القانون التجاري على أنها عقد یلتزم بمقتضاه شخصان طبیعیان أو إعتباریان أو أكثر على  416عرفتها المادة  :الشركة*

المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف 

  .اقتصادي ذي منفعة مشتركة

ما نلاحظه أن المشرع في تشریع المنظم للصفقات العمومیة لم یرد تعریفا دقیقا له بل أجاز صراحة بموجب المادة  :عقد المناولة*

للمتعاقد مع المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى المناولة لتنفیذ جزء من الصفقة فقط، وهي النسبة  247- 15من المرسوم الرئاسي  140

  .من المبلغ الإجمالي للصفقة 40%م السالف الذكربالتي حددتها الفقرة الثانیة من المرسو 

  .المناولة الأداة المفضلة لتكثیف نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 02- 17من القانون  30هذا واعتبرت المادة  
، العدد جارة، مجلة النماء للاقتصاد والتقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائریاسر عبد الرحمان، براشن عماد الدین، 1

  .216، ص2018الثالث، جامعة جیجل، جوان 
،یتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج رج ج، 2017ینایر 10المؤرخ في  02-17القانون رقم 2

  .2017ینایر  11، الصادر بتاریخ 02العدد
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وللتفصیل أكثر سنتطرق الى تعریف كل من مؤسسة الصغیرة على حدى والمؤسسة المتوسطة 

  :على حدى

:" من القانون السالف الذكر على أنها 8المادة تعرف المؤسسة المتوسطة حسب نص 

ا شخصا، ورقم أعماله) 250(الى مائتین وخمسین) 50(مؤسسة تشغل ما بین خمسین 

ملاییر دینار جزائري، أو ) 4(ملیون دینار جزائري الى أربعة) 400(السنوي ما بین اربعمائة

دینار ) 1(ملیون دینار جزائري الى ملیار) 200(مجموع حصیلتها السنویة ما بین مائتي

  .1"جزائري

المتضمن  17/02من القانون  9المادة أما فیما یتعلق بالمؤسسة الصغیرة فقد اشارت الیها 

مؤسسة تشغل ما بین عشرة " القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنها

) 400(لا یتجاوز أربعمائة شخصا، ورقم أعمالها السنوي ) 49(الى تسعة وأربعین ) 10(

ملیون دینار ) 200(ینار جزائري، أو مجموع حصیلتها السنویة لا یتجاوز مائتيملیون 

  .2"جزائري

ما نلاحظه من خلال التعاریف السالفة الذكر فإن المشرع الجزائري أعتمد في تعریف 

، إذ 1996المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على تعریف الذي أشار إلیه الاتحاد الأوروبي سنة

عدد العمال، رقم الأعمال ومجموع الحصیلة : یرتكز هذا التعریف على ثلاثة معاییر كمیة وهي

  .3ضافة الى معیار نوعي واحد ألا وهو معیار الاستقلالیةالسنویة، بالإ

ونجد هذه المؤسسات تتصف بجملة من الخصائص التي تجعلها قادرة على التأقلم مع 

الأوضاع الاقتصادیة لمختلف الدول سواء المتقدمة او النامیة كاستخدام تقنیة إنتاجیة أقل تعقیدا 

بانها تعتمد نسبیا على الید العاملة، وكذلك بعث روح وأقل كثافة رأسمالیة، ولهذا یمكن القول 

المبادرة والابتكار، حیث بمقدورها إنشاء العدید من الوحدات الصناعیة، التي تقوم بإنشاء تشكیلة 

                                                           
  .، من القانون السالف الذكر08المادة 1
  .القانون السالف الذكر ، من09المادة  2
  .219، ص ذكرهیاسر عبد الرحمان، مرجع سابق 3
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متنوعة من السلع خاصة الاستهلاكیة منها وأیضا تمتاز هذه المؤسسات ب قدرتها على التأقلم مع 

  .1ا الى المناطق النائیة إضافة الى قلة الانتشار الجغرافيالمحیط الخارجي وامتداد نشاطه

                                                           
المجلة الجزائریة ، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر بین حقیقة الواقع القانوني وآفاق اقتصادیة واعدةعلمي حسیبة،  1

  .110-109ً، ص ص2022جوان ، 2، جامعة علي لونیسي البلیدة 1، العدد5، المجلدللأبحاث الاقتصادیة والمالیة
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  الاختصاص الرقابي للمجلس الوطني للاستثمار: المطلب الثاني

المتعلق بالاستثمار التي نصت على أنه  18-22من القانون  17بمقتضى أحكام المادة 

باقتراح استراتیجیة الدولة في مجال الاستثمار، والسهر ... یكلف المجلس الوطني للاستثمار"

یعد المجلس الوطني للاستثمار تقریرا تقییما سنویا یرفعه إلى رئیس . تقییم تنفیذها... على

  ،"الجمهوریة

یكلف المجلس الوطني " التي جاء فیها 297- 22من المرسوم التنفیذي  02وكذا المادة  

یعد المجلس ...وتقییم تنفیذها...للاستثمار باقتراح استراتیجیة الدولة في مجال الاستثمار،

  ".الوطني للاستثمار تقریرا تقییما سنویا یرفع إلى رئیس الجمهوریة

لمجلس الوطني للاستثمار في تقییم تنفیذ الاستراتیجیة ومنه یتمثل الاختصاص الرقابي ل

  ). الفرع الثاني(وإعداد التقاریر التي یرفعها لرئیس الجمهوریة) الفرع الأول(المقترحة 

  ییم تنفیذ الاستراتیجیة المقترحةتق: الفرع الأول

 297-22من المرسوم التنفیذي  02والمادة  18- 22من القانون  17بمقتضى المادة 

ذكورین أعلاه ، فإن من بین أبرز المهام التي یقوم بها المجلس الوطني للاستثمار هي تقییم الم

التي تولى المجلس  1مدى نجاعة الأجهزة المكلفة بالاستثمار بالجزائر في تنفیذ الاستراتیجیة

ج فعالة إعدادها وإقتراحها، بحیث یلجأ هذا الأخیر كغیره من الهیئات الإداریة العمومیة لتبني مناه

من أجل تحسین معارفه وقدراته في التنظیم والتوجیه والرقابة والتقییم العادل والموضوعي من أجل 

تحصیل أهدافه وتحقیق الرسالة التي یصبو إلیها المتجسدة في الرفع من مستویات التنمیة 

  .  الاقتصادیة

ولیة في منظومة أداء ویعتبر نظام تقییم الأداء من الأنظمة المهمة والحساسة والتي لها أ

الهیئة، حیث حظیت هذه الأخیر بأهمیة كبیرة نظرا لدورها الفعال في تحسین من جاهزیة الدولة 

  . لاستقبال المشاریع الاستثماریة

                                                           
هي فن التسییر والتنسیق بین مختلف مختلف الوسائل من أجل الوصول إلى هدف معین، والهدف هنا رسم السیاسة :الإستراتیجیة1

  .الوطني الأمثل لتحسین المناخ الإستثماري في الجزائر بشكل یضمن جذب المستثمر ودفع للاستثمار في الجزائر
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وسهر المجلس على القیام بمهمته الرقابیة من خلال تقییم أداء الهیئات المذكورة أعلاه 

  .ة القیام بمهمتها بنشاط وحیویةوالموضوعة تحت وصایته یدفع بهذه الأخیر 

مما لا شك أن كل ما لا یمكن قیاسه یصعب تقییمه، وبالتالي لا یمكن تسییره وإدارته بالشكل 

المطلوب، لذا یجب قیاس الأداء الفعلي ومقارنته بالنتائج المطلوب تحقیقها لإعطائها صورة واقعیة 

ا تعتبر عملیة تقییم الأداء من الأدوات عما حدث أو یحدث في میدان البیئة الاستثماریة، ولهذ

الأساسیة والمهمة لعملیة تغییر وتطویر مناخ الأعمال ومن خلالها یتم الكشف عن نقاط القوة 

  .  1والعمل على تعزیزها، ونقاط الضعف والعمل على معالجتها

  إعداد التقاریر : الفرع الثاني

یعد المجلس "... ي نصت على أنه الت 297-22من المرسوم التنفیذي  02بمقتضى المادة 

  ".الوطني للاستثمار تقریرا تقییمیا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة

  تعریف التقریر : أولا

یعرف التقریر على أنه وثیقة إداریة عادة یحررها الموظف المرؤوس إلى رئیسه الإداري 

ویتضمن التقریر عادة . ماویقدم و یقدم من خلاله عرضا عن حادث أو وضعیة معینة أو مشكلة 

  .2عرضا للوقائع، ثم تقدیم ملاحظات واقتراحات بشأنها، ولكن یبقى الفصل فیها للرئیس

: یساهم التقریر في مساعدة الإدارة على أداء مهامها الأساسیة على الوجه الأكمل وهي

  .التخطیط، التوجیه والإشراف، والمتابعة والتقییم

كما یعطي المعلومات اللازمة التي تساعد على تدارك الأخطاء والمشاكل ومحاولة حلها، 

  . بحیث یعتبر وسیلة اتصال فعالة بالجهات المعنیة

  

  

                                                           
مجلةدراسات ، دراسة میدانیة في مؤسسة التكوین في مجال الكهرباء والغاز–اعلیة نظام تقییم الأداء الوظیفي تقییم فرمادة فلة، 1

  . 253ص ،2017، جوان 02جامعة البلیدة،16، العدد04،المجلدنفسیة وتربویة
  .50عطاء االله، دروس في المراسلات الإداریة مع نماذج تطبیقیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط،الجزائر، دس، ص بوحمیدة2



 أثر مبادئ الحكم الراشد في استحداث اختصاصات       : لثانيالفصلا 

 مجلس الوطني للاستثمارجدیدةلل

 
56 

  أنواع التقاریر : ثانیا

الجهة الموجه إلیها التقریر، الهدف من : یمكن تقسیم التقاریر الى مجموعات من حیث

  .التقریر وزمن الإصدار

 یة الجهة الموجه إلیها التقریر من ناح-1

قد ترفع التقاریر إلى المستویات الإداریة المختلفة داخل المنشأة أو لإدارات أخرى داخل 

المنشأة أیضا، وقد توجه إلى جهات خارج المنشأة، مثل جهات الرقابة الحكومیة المختلفة، كما هو 

ر التي یعطها إلى رئیس الجمهوریة الحال بالنسبة للمجلس الوطني لاستثمار حیث یرفع التقاری

باعتباره السلطة العلیا في البلاد وصاحب القرار البات في المواضیع المتعلقة بالسیاسة العامة 

 .للبلاد

 من ناحیة الهدف من إعداد التقریر -2

  :وینقسم هذا النوع من التقاریر إلى

وهي تقاریر تكون مرتبطة بخطة موضوعة أو برنامج أو مشروع جاري تنفیذه،  :تقاریر متابعة -

وعادة ما تتضمن عملیة مقارنة بین ما هو واقع فعلا وما كان یجب أن یتم وفقا للخطة أو البرنامج 

ومن أمثلتها تقاریر متابعة تنفیذ المشروعات التنمویة، وقد یترتب على مثل هذه التقاریر . الموضوع

 .1قرارات تصحیحیة أو تعدیل في الخطط الموضوعیة أو إعادة توزیع للموارد المتاحةاتخاذ 

وهي التقاریر التي تقیم مستوى الأداء قیاسا بمعاییر موضوعة مسبقا، بحیث  :تقاریر تقییم الأداء -

تقیم أداء إدارات معینة أو وحدات نشاط، وهذا أحد أهم ما یمیز تقاریر المجلس الوطني للاستثمار 

سالفت الذكر على أن المجلس یعد تقریرا تقییمیة  297-22من المرسوم  02حیث نصت المادة 

 .ویرفعها الى رئیس الجمهوریة

 من ناحیة الزمن -3

  تقاریر دوریة وغیر دوریة : ونمیز حالتین

                                                           
، ص 2010، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -النظریة والتطبیق-علي مراح، منهجیة التفكیر القانوني1

  .162- 161ص
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وهي التي تغطي فترات زمنیة ثابتة، عادة ما تحددها نظم العمل بالمنشأة وقد تكون : تقاریر دوریة -

 .1یومیة، أسبوعیة، شهریة، ربع سنویة، نصف سنویة وسنویة: هذه التقاریر

وما یمیز التقاریر التي یرفعها المجلس إلى رئیس الجمهوریة على أنها تقاریر سنویة وهذا 

وبما انه وكما ذكرنا سابقا أن المجلس یجتمع مرة كل سداسي  وفقا لما تضمنه نص القانون، لكن

كان بالإمكان أن یعد بعد كل اجتماع تقریر یتضمن مخرجات كل اجتماع ویرفه لرئیس الجمهوریة 

  .كنوع من الرقابة الدائمة نظرا لان قطاع الاستثمار یمتاز بنوع من الحیویة وسرعة التطور

فترات زمنیة غیر ثابتة، وعادة ما یرتبط إصدار مثل هذه  وهي التي تغطي :تقاریر غیر دوریة -

التقاریر بوقوع أحداث معینة وتسمى هذه التقاریر الاستثنائیة للإرتباطها بأمور غیر عادیة أو نادرة 

السابق ذكرها قد نصت على أن  297- 22من المرسوم  04الوقوع، لذلك وبما أن نص المادة 

ة كان بالإمكان أیضا یرفع تقاریر استثنائیة عند الضرورة المجلس یمكن أن یجتمع عند الحاج

  .2لرئیس الجمهوریة یطلعه فیه على كافة المتغیرات

  

  

  

 

                                                           
  .163، صسابق ذكرهمرجععلي مراح، 1
  .163،صنفسهمرجع ، 2
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إلى جملة من النتائج، نستعرض أهم ما جاء "  المجلس الوطني لللإستثمار"  الدراسة موضوعخلُصت هذه 

  :التي یمكن إجمالها في النقاط التالیةفیها، ثم نركن إلى مجموعة من  المقترحات، 

  النتائج: أولا

نتوصل من خلال دراستنا لتشكیلة المجلس الوطني للإستثمار إلى أن المشرع الجزائري بموجب  -

المجلس الوطني للإستثمار قد تدارك النقص الذي  المحدد لتشكیلة 297-22المرسوم التنفیذي 

المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للإستثمار وتشكیلته  355-06كان یشوبها  بموجب المرسوم

، وذلك من خلال إدراج الوزیر المكلف بالفلاحة في التشكیلة الجدیدة مما )الملغى(وتنظیمه وسیره

  .جعله بمثابة حكومة مصغرة

وبخصوص العلاقة التي تربط بین المجلس الوطني للإستثمار والوكالة الجزائریة لترقیة  -

الإستثمار فهي علاقة تكاملیة، لأنها نتیجة منطقیة لكون الجهازان فاعلان في مجال واحد 

والمتمثل في الإستثمار، من خلال الطابع الإستراتجي الذي یغلب على المجلس والطابع التنفیذي 

میز الوكالة وهذا مایؤكد توجه المشرع الجزائري نحو التكریس الفعلي لسیاسة الحكم الراشد الذي ی

  .ضمن منضومته التشریعیة

النظرة الإستشرافیة للمشرع الجزائري بخصوص تنظیم العقاري الصناعي، فنحن بحاجة  إطار في -

لإستثمار وذلك نظرا إلى وكالة مختصة بالعقار الإقتصادي توضع تحت وصایة المجلس الوطني ل

  .للدور التكاملي الذي یلعبه هذین الأخیرین

تشجیع الشفافیة والنزاهة والبعد عن البیروقراطیة وذلك من خلال المبادئ الجدیدة الذي أتى بها -

المتعلق بالإستثمار، مع إستحداث المنصة الرقمیة للمستثمر والتي تعتبر نقطة  18-22القانون 

یس سیاسة الحكم الراشد بإعتبار أن مبدأ الشفافیة یعتبر أحد أهم المبادئ إنطلاق فعلیة نحو تكر 

  . التي تقوم علیها سیاسة الحكم الراشد
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من ضمانة إلى مبدأ أساسي من المبادئ الأساسیة  -المعاملة المنصفة–إرتقا المشرع  بضمانة  -

  .في قانون  الإستثمار

  المقترحات: ثانیا

  :بإمكاننا إقتراح حلول بسیطة نلخصها ضمن النقاط التالیة إنطلاقا من النتائج السابقة

ضرورة إدراج وزیر المكلف بالخارجیة ضمن تشكیلة المجلس الوطني للإستثمار نظرا للدور الهام -

  . الذي تلعبه الدبلوماسیة الخارجیة للترویج للإستثمار في الجزائر

  .زاعات المتعلقة بالإستثمارات وحلهاإدراج وزیر المكلف بالعدل لیكون له إطلاع حول كل الن-

المحدد لشروط وكیفیات منح الإمتیاز على الأراضي  04-08ضرورة الإسراع في تعدیل الأمر -

التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة،  للمرور نحو انشاء الوكالة 

صل إلى توفیر مناخ إستمثاري ملائم دون الوطنیة للعقار الاقتصادي؛ لأنه من غیر الممكن التو 

  .توافر الوعاء العقاري لذلك

بإعتبار أن القطاع الإستثماري قطاع دائم التجدد  والتطور ولمسایرة هذه التطورات، فإن تقاریر  -

المجلس التي یرفعها إلى رئیس الجمهوریة من المستحسن أن تكون عند نهایة كل إجتماعللإطلاع 

 .  لإستثماري في البلادأكثر حول الوضع ا
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  النصوص القانونیة-أ

 الدستور/1-أ

، منشور بموجب 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل

، صادر في 76،ج رج ج، عدد1996دیسمبر  7مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي 

أبریل  10، مؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 08

مؤرخ في  19-08، والقانون رقم 2002أبریل  14، صادر في 25،ج رج ج، عدد 2002

- 16، والقانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63،ج رج ج، عدد 2008نوفمبر  15

استدراك ( 2016مارس  7، صادر في 14، ج رج ج، عدد 2016مارس  6مؤرخ في  01

، 442-20، والمرسوم التنفیذي رقم )2016أوت  3، صادر في 46في ج رج ج، عدد 

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في  2020دیسمبر  20المؤرخ في 

 .2020دیسمبر 30في ، الصادرة 82، العدد 2020استفتاء أول نوفمبر 

 : القوانین/2-أ

،یتضمن القانون التوجیهي لتطویر 2017ینایر 10المؤرخ في  02-17القانون رقم .1

 .2017ینایر  11، الصادر بتاریخ 02المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج رج ج، العدد

، 50، یتعلق بالإستثمار ،ج رج ج، العدد 2022یولیو  24مؤرخ في  18-22القانون رقم  .2

 .2022یولیو  28در في صا

، یتعلق بترقیة الإستثمار،ج رج ج، العدد 2016أوت  3مؤرخ في  09-16القانون رقم  .3

  .2016أوت  03، صادرة في 46

  :الأوامر /3-أ

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  .1

- 83متعلق بالتأمینات والقانون رقم ال 1980اغشت  9المؤرخ في  07- 80بالقانون رقم 

 1984دیسمبر  24المؤرخ في  21-84،القانون رقم  1989ینایر  29المؤرخ في  01

المتضمن  1987دیسمبر 87المؤرخ في  19-87،القانون رقم 1985تضمن قانون المالیة 
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ضبط الاراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین واجاباتهم، 

فبرایر 7المؤرخ في  01-89،القانون رقم  1988مایو  3المؤرخ في  14-88لقانون رقم ا

المؤرخ في  05-07والقانون  2005یونیو20المؤرخ في  10-05،القانون رقم  1989

 . 2007مایو 13

، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج رج ج، العدد 2001أوت  20مؤرخ في  03-01الأمر رقم  .2

المؤرخ في  08-06، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2001أوت  22، صادر في 47

 ).الملغى( 2006یولیو  19، صادرة في 47، ج رج ج، عدد 2006یولیو 15

الذي یحدد شروط وكیفیات منح  2008المؤرخ في أول سبتمبر  04-08الأمر رقم  .3

استثماریة،  الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع

 .، معدل ومتمم2008سبتمبر  03ج رج ج، صادر في 

 :المراسیم /4-أ

، المحدد لتشكیلة اللجنة 2022سبتمبر  04المؤرخ في  296-22المرسوم الرئاسي رقم  .1

 18، الصادرة بتاریخ 60العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها، ج ر، العدد 

  .2022سبتمبر 

، یحدد صلاحیات وزیر 2007سبتمبر 9، مؤرخ في 266-07المرسوم التنفیذي رقم  .1

 .2007سبتمبر  16، صادرة بتاریخ 57الطاقة والمناجم، ج ر ، عدد 

المعدل والمتمم بموجب المرسوم  23/04/2007المؤرخ في  07/119المرسوم التنفیذي  .2

وكالة الوطنیة للوساطة المتضمن انشاء ال 19/03/2012المؤرخ في  12/126التنفیذي 

 .2012/03/25، صادرة في17والضبط العقاري، ج ر، عدد 

، المحدد لصلاحیات وزیر 2008أبریل  15، المؤرخ في 124-08المرسوم التنفیذي  .3

أبریل  30، صادرة بتاریخ 22العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي ، ج رج ج، عدد 

2008. 

، المحدد لصلاحیات وزیر 2010أكتوبر  21، مؤرخ في 258-10المرسوم التنفیذي  .4

 .2010أكتوبر  28، صادرة بتاریخ 64التهیئة العمرانیة والبیئة، ج رج ج، عدد 
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، یحدد تنظیم الوكالة الجزائریة 2022سبتمبر  08المؤرخ في  298-22المرسوم التنفیذي  .5

 .2022سبتمبر  18، صادرة بتاریخ 60لترقیة الاستثمار وسیرها، ج ر، العدد 

، یحدد صلاحیات وزیر 1994أوت سنة  10مؤرخ في  247- 94لمرسوم التنفیذي ا .6

، صادرة في 53الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والاصلاح الاداري، ج رج ج، عدد 

 .1994أوت  21

، یحدد صلاحیات وزیر المالیة ، 1995فبرایر  15المؤرخ في  54-95المرسوم التنفیذي  .7

 .1995مارس  19ة بتاریخ ، الصادر 15ج رج ج، عدد 

، یتعلق بصلاحیات المجلس 2006أكتوبر  9مؤرخ في  355-06المرسوم التنفیذي رقم  .8

أكتوبر  11، صادرة في 64الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره، ج ر ج ج، عدد 

 )الملغى. (2006سنة 

ت المجلس ، یتعلق بصلاحیا2006أكتوبر 9المؤرخ في 355-06المرسوم التنفیذي رقم  .9

أكتوبر  11، صادرة في 64الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره، ج رج ج، العدد 

2006. 

یحدد صلاحیات  2011جانفي 25، المؤرخ في  16-11المرسوم التنفیذي رقم  .10

، 05وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الإستثمار، ج رج ج، عدد

 .2011جانفي  26صادرة بتاریخ 

، یتضمن تشكیلة لجنة 2019مایو  29مؤرخ في  166-19المرسوم التنفیذي رقم  .11

، 37الطعن المختصة في مجال ترقیة الإستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر ج ج، العدد 

 .2019یونیو  9صادرة في 

، المحدد 2020أكتوبر  12، المؤرخ في 290-20المرسوم التنفیذي رقم  .12

دى الوزیر الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ج رج ج، لصلاحیات الوزیر المنتدب ل

 .2020أكتوبر  12، صادرة بتاریخ 61العدد 
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یتعلق بإصدار  2020دیسمبر  20المؤرخ في  442-20المرسوم التنفیذي رقم  .13

، 82، ج ر ج ج، العدد 2020التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

 .2020دیسمبر  30الصادرة في 

، یحدد كیفیات 2022سبتمبر  08المؤرخ في 299-22المرسوم التنفیذي رقم  .14

تسجیل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحویلها وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل 

سبتمبر  18، الصادرة في 60الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، ج ر، العدد 

2022. 

والمحدد قوائم  2022سبتمبر  08المؤرخ في  300-22المرسوم التنفیذي رقم  .15

النشاطات والسلع والخدمات غیر القابلة للاستفادة من المزایا وكذا الحدود الدنیا من 

 2022سبتمبر  18، صادرة بتاریخ 60التمویل للاستفادة من ضمان التحویل، ج ر، عدد

. 

المحدد لقائمة ، 2022سبتمبر  08ؤرخ في ، الم301-22المرسوم التنفیذي رقم  .16

المواقع التابعة للمناطق التي تولیها الدولة أهمیة خاصة في مجال الاستثمار، ج ر، العدد 

 .2022سبتمبر  18، الصادرة في 60

، المحدد لقائمة 2022سبتمبر  08، المؤرخ في 302-22المرسوم التنفیذي رقم  .17

الدولة أهمیة خاصة في مجال الاستثمار، ج ر، العدد  المواقع التابعة للمناطق التي تولیها

 .2022سبتمبر  18، الصادرة في 60

، المتعلق بمتابعة 2022سبتمبر  08، المؤرخ في 303-22المرسوم التنفیذي رقم  .18

الاستثمارات والتدابیر الواجب اتخاذها في حالة عدم التزام الواجبات والالتزامات المكتتبة 

 .2022سبتمبر  18ادرة في ، الص60،ج ر، العدد 

، یحدد وزیر السیاحة 2010أكتوبر  20، مؤرخ في 254-10مرسوم تنفیذي  .19

 .2010أكتوبر  26، صادرة بتاریخ  63والصناعة التقلیدیة ، ج رج ج، عدد
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، یحدد صلاحیات  2002دیسمبر  21مؤرخ في  453-02مرسوم تنفیذي رقم  .20

 .2002دیسمبر  22، صادر في  05وزیر التجارة ، ج رج ج، عدد 

، یحدد صلاحیات وزیر 2016سبتمبر  22مؤرخ في  242-16مرسوم تنفیذي رقم  .21

سبتمبر  25، صادرة بتاریخ 56الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري، ج رج ج ، عدد 

2016. 

، المحدد لتشكیلة المجلس 2022سبتمبر  8مؤرخ في  297-22مرسوم تنفیذي رقم  .22

 .2022سبتمبر  18، صادرة بتاریخ  60ره، ج رج ج، عدد الوطني للاستثمار وسی

 الكتب- ب

 الكتب المتخصصة/ 1- ب

الانشطة العادیة وقطاع د –عجة الجیلالي الكامل في القانون الجزائري للاستثمار  .1

 .2006،د ط ، دار الخلدونیة ، الجزائر،  -المحروقات 

ولید محمد الشناوي، التوقعات المشروعة والوعود الإداریة غیر الرسمیة في قانون  .2

، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، )دراسة مقارنة(الإستثمار

 .2013مصر،

 العامةالكتب/2- ب

یوان المطبوعات ، الطبعة الرابعة، د-النظریة والتطبیق- علي مراح، منهجیة التفكیر القانوني .1

 .2010الجامعیة، الجزائر، 

بوحمیدة عطاء االله، دروس في المراسلات الإداریة مع نماذج تطبیقیة، دیوان المطبوعات  .2

 .الجامعیة، د ط، دس
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 المذكرات والرسائل الجامعیة  -ج

 الدكتوراه  أطروحات/ 1-ج

یة الاقتصادیة، أطروحة منصوري الزین، آلیات تشجیع وترقیة الاستثمار كأداة لتمویل التنم .1

دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

 .التسییر، جامعة الجزائر، د س

 مذكرات الماجستیر/ 2-ج

آلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة : عسالي نفیسة، المجلس الوطني للاستثمار .1

القانون فرع القانون العام ، تخصص القانون العام للأعمال، لنیل شهادة الماجستیر في 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، نوقشت بتاریخ 

23/02/2013. 

معیفي لعزیز، الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كآلیة جدیدة لتفعیل الاستثمارات في  .2

اجستیر في القانون، جامعة جیجل، السنة الجامعیة الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الم

2005/2006. 

 المقالات  -د

أبعاد مفهوم التنمیة المستدامة وآلیات تطبیقها رابح بونمري، . خالدقیرة.إلهام شیري .1

مجلة ، -للسیارات نموذجا Land Roverمؤسسة لاند لوفر-بالمؤسسات الإقتصادیة

، جامعة سكیكدة، دیسمبر 02، العدد02المجلد ، أرصاد للدراسات الاقتصادیة والإداریة

2019. 
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-22الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في اطار قانون الاستثمار الجدید  ،أمین كوسام .2

، 2،جامعة سطیف02، العدد 05، المجلد مجلة طبنة للدراسات العلمیة الاكادیمیة، 18

2022. 

للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار في تفعیل الدور الجدید بلحارث لیندة و والي نادیة،  .3

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، سیاسة الاستثمار الأجنبي في الجزائر

 .2018دیسمبرجامعة آكلي محند أولحاج البویرة،  ،04، العدد55المجلد

ل على أثر التحفیز الجبائي على الاستثمار والتشغیبودالي محمد وبن حمیدة هشام ،  .4

، )دراسة مقارنة بین ولایتي البویرة وبومرداس(مستوى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

، جامعة زیان عاشور، 2العدد 27،المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة

 .2015جوان،الجلفة

في ) AAPI(مساهمة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بوعافیة سمیر، وبولطیف بلال،  .5

،  -دراسة حالة الشباك الوحید اللامركزیة لولایة برج بوعریریج-وترقیة الاستثماردعم 

 .2022، ،جامعة برج بوعریریج02، العدد06، المجلد مجلة العلوم الاداریة والمالیة

مجلة ، 22/18الآلیات الجدیدة للاستثمار في ظل القانون رقم بوفتاح محمد بلقاسم،  .6

، مارس ،كلیة الحقوق جامعة الجلفةالمجلد الثامن، العدد الأول ،العلومالقانونیة والإجتماعیة

2023. 

، النظام القانوني للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريحرز االله حطاب،  .7

، العدد الأول، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلةالأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة

 .2017مارس

الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في ضبط السوق وتسییر دور الوكالة حملیل نوارة،  .8

،جامعة مولود معمري تیزي 02،العدد10المجلد،المجلة النقدیة، العقار الصناعي في الجزائر

 .2015وزو،دیسمبر
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، الوكالة لوطنیة للوساطة والضبط العقاري ودورها في تطویر الاستثمارحمیدي فاطیمة،  .9

، العدد السادس، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، مجلة القانون العقاري والبیئة

 .2016جانفي 

مجلة دراسات  ، مفهوم الحكم الراشد وعلاقته بالتنمیة المستدامةخلوفي سفیان،  .10

 .2018، جامعة تبسة، دیسمبر 2، العددفي الاقتصاد ودراسة الأعمال

میدانیة في مؤسسة دراسة –تقییم فاعلیة نظام تقییم الأداء الوظیفي رمادة فلة،  .11

 ،16،العدد04،المجلدمجلة دراسات نفسیة وتربویة،-التكوین في مجال الكهرباء والغاز

 .2017،جوان02،جامعة البلیدة

تفعیل آلیات الحكم الراشد كمدخل لتحقیق التنمیة سلموني تماني، قرامطیة زهیة،  .12

 02جامعة البلیدة ، 01، العدد05، مجلدمجلة إبن خلدون للإبداع والتنمیة، المستدامة

 .2023، أفریل )الجزائر(لونیسي علي

مجلة ، حدود استقلالیة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريضویفي محمد،  .13

 .2023جانفي، 02، العدد07، المجلدالأستاذالباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

والمتوسطة في مساهمة المؤسسات الصغیرة عبد الحمید حمشة وخوني رابح،  .14

مجلة ، 2019-2010ترقیةالصادرات خارج المحروقات في الجزائر خلال فترة 

 .2022محمد خیضر بسكرة، سبتمبر ،جامعة03، عدد 16، المجلد الدراساتالاقتصادیة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر بین حقیقة الواقع علمي حسیبة،  .15

، 5، المجلدالجزائریة للأبحاث الاقتصادیة والمالیة المجلة، القانوني وآفاق اقتصادیة واعدة

 . 2022، جوان2، جامعة علي لونیسي البلیدة 1العدد

واقع مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترقیة علوني عمار،  .16

، 06، المجلد مجلة التمویل والاستثمار والتنمیة المستدامة، الصادراتوتنوعها حالة الجزائر

 .2021جوان  فرحات عباس سطیف،جامعة ،01العدد 



  المصادر المراجع  قائمة

 

 
70 

مجلة ، مبدأ حریة التجارة والإستثمار والمقاولة في القانون الجزائريعیادي فریدة،  .17

 .2022جوان  ،1الجزائر  جامعة، المجلد السابع، العدد الثاني،العلومالقانونیة والإجتماعیة

مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشئة في إطار لجناف عبد الرزاق،  .18

دراسة حالة  - قانون الإستثمار ودورها في تنمیة الاقتصاد الوطني وسبل دعمها وترقیتها

، جامعة شهید حمة لخضر 02، العدد04، المجلد مجلة المنهل الاقتصادي، الجزائر

 .2021الوادي، الجزائر،أكتوبر 

البیئة التشریعیة واثرها على مناخ الاستثمار في سمین، اللحیاني لیلى و سعداوي یا .19

جامعة ،02، العدد 05، المجلد مجلة دائرة البحوث والدراساتالقانونیة والسیاسیة، الجزائر

 .2021فارس بن یحیى المدیة، جوان

، 18-22الاجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید لعشاش محمد ،  .20

 جامعة زیان عاشور الجلفة،، العدد الأول،08، المجلد والاجتماعیة مجلة العلوم القانونیة

2023. 

مجلة ،  المقاولاتیة بین الفكرة وعوامل النجاحمحمد لمبن علون، وسلیة السبتي،  .21

علي لونیسي،  جامعة، العدد الأول،02، المجلد النمو الإقتصادي وریادة الأعمال

 .2019 جامعةمحمد خیضر،

مجلة الاقتصاد ، تقییم مناخ الاستثمار في الجزائرتحلیل و  ، ناجي بن حسین .22

 .2009،جوان، جامعة قسنطینة02،العدد20المجلد،والمجتمع

المجلة ، واقع الحكم الراشد في الجزائرطاهر جلیط،  و نور الدین بن شوفي .23

، جامعة محمد الصدیق بن 02، العدد4، المجلدالجزائریة للأبحاث الاقتصادیة والمالیة

 .2021،نوفمبر -جیجل-یحي

قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في یاسر عبد الرحمان، براشن عماد الدین،  .24

 .2018، العدد الثالث، جامعة جیجل، جوان مجلة النماء للاقتصاد والتجارة، الجزائر
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المفهوم، الآلیات والقرارات المتخذة :المقاولاتیةصبرینة سید الصالح، علي لونیس،  .25

، 08، المجلدمجلة الساورة للدراسات الإنسانیة والإجتماعیة، لدولة الجزائریةمن طرف ا

 .2022، دیسمبر -2- ، جامعة محمد لمین دابغین سطیف02العدد 

 المقابلات -د

السید بدیس قندوز مستشار المدیر العام للوكالة مقابلة أجرتها الاذاعة الجزائریة مع  -

، أخذا  09:17، الساعة 03/01/2023:، تاریخ المقابلةالوطنیة للوساطة والضبط العقاري

 .17:53، الساعة 05/05/2023، تاریخ الزیارة  news.radioalgerie.dzعن موقع 

 المواقع الإلكترونیة - ه

www.aniref.dz 

www.apc.dz 

 

http://www.aniref.dz/
http://www.apc.dz/
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  الصفحة  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض

 -  البسملة

  -  شكر وعرفان

  -  الاهداء

  د-أ  مقدمة

  2-30  .الإطار التنظیمي للمجلس الوطني للاستثمار: الأول الفصل

  3  .الطبیعة القانونیة للمجلس الوطني للاستثمار : المبحث الأول

  3  .تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار: المطلب الأول

  3  . عرض تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار: الفرع الأول

  11  . تقییم تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار: الفرع الثاني

  12  . سیر أعمال المجلس الوطني للاستثمار: المطلب الثاني

  12  . التنظیم الهیكلي للمجلس الوطني للاستثمار: الفرع الأول

  14  ). اجتماعات المجلس(التنظیم الداخلي للمجلس الوطني للاستثمار : الفرع الثاني

  15 .علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالأجهزة الأخرى: الثاني المبحث

  15  . علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة: المطلب الأول

  16  . مظاهر علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة: الفرع الأول

  18  . آثار علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالسلطة الوصیة: الثاني الفرع

  19  . علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار:المطلبالثاني

  20  . الاستثمارالطبیعة القانونیة للوكالة الجزائریة لترقیة : الفرع الأول

  24 .مظاهر العلاقة بین المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار: الثاني الفرع
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علاقة المجلس الوطني للاستثمار بالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط : المطلب الثالث

  26  .  العقاري

  27  . المركز القانوني للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري: الفرع الأول

  29  .مهام الوكالة الوطنیة في اطار ضبط السوق العقاریة: الفرع الثاني

 أثر مبادئ الحكم الراشد في إستحداثإختصصات: الفصل الثاني

  .مجلس الوطني للإستثمارجدیدةلل
51-32  

المرتكزات الأساسیة للحكم الراشد في إطار خلق مناخ : المبحث الأول

  .إستثماري
33  

  33  . متطلبات تكریس سیاسة الحكم الراشد: المطلب الأول

  33  .مبادئ الحكم الراشد :الفرع الأول

  34  .دعائم الحكم الراشد: الفرع الثاني

أثر البعد الاقتصادي والقانوني للحكم الراشد على العملیة : المطلب الثاني

  35  .الإستثماریة

    .مضمون البعد الاقتصادي والقانوني : الفرع الأول

    .ضمان التنمیة المستدامة: الفرع الثاني

  36 . إختصاصات المجلس الوطني للإستثمار: المبحث الثاني 

  36  الإختصاصالإستراتیجي للمجلس الوطني للإستثمار: المطلب الأول

  37  . تكییف المنظومة القانونیة لتوفیر مناخ أعمال مشجع للإستثمار: الفرع الأول

  41  .التنسیق مع الهیئات المستحدثة في مجال الإستثمار: الفرع الثاني

  45  النسیج الصناعي: الفرع الثالث

  48  .الإختصاص الرقابي للمجلس الوطني للإستثمار:المطلب الثاني
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  48  .تقییم تنفیذ الإستراتیجیة المقترحة:الفرعالأول

  49  .إعداد التقاریر: الفرع الثاني

  53  .الخاتمة

  56  .قائمة المصادر والمراجع

  



 الملخص

أنشأ المشرع الجزائري جهاز متمثل في المجلس الوطني للإستثمار بتشكیلة متنوعة و متناسقة فیما 

والسهر على  بینها سهلت له تنفیذ مهامه المتمثلة في رسم إستراتیجیة الدولة في مجال الإستثمار

تناسقها الشامل ومرقابة مدى نجاح الهیئات المكلفة بتنفیذ هذه الإستراتیجیة والغرض من ذلك هو 

 . توفیر مناخ أعمال یتناسب ومتطلبات المستثمر

Summary: 

The Algerian legislatorestablished an apparatusrepresented in the National 

Investment Council with a diverse and coherent composition thatfacilitated the 

implementation of itstasksrepresented in drawing up the state’sstrategy in the field of 

investment, ensuringitscomprehensiveconsistency, and monitoring the success of the 

bodies in charge of implementingthisstrategy. The purpose of thisis to provide a 

business climatecommensuratewith the requirements of the investor. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


